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[د .بختيار صابر بايز]

اإلعالن التجاري المقارن ومدى مشروعيته
 -دراسة في القانون العراقي والمقارن *-

الدكتور
بختيار صابر بايز

*

امللخص
اإلعالن التجاري املقارن هو ذلك اإلعالن الذي يتعرض لشخص املنافس أو يتعرض
للسلع أو اخلدمات التي يقدمها هذا املنافس ،وأنه اليكون مرشوع ًا إال إذا كان موضوعي ًا
وصادق ًا والهيدف إىل إحلاق الرضر بالغري سواء كان تاجر ًا منافس ًا أم مستهلك ًا عادي ًا ،أي
أن العالقة بني اإلعالن التجاري املقارن وتضليل املستهلك ليست حتمية واليصح الربط
بينهام يف مجيع احلاالت ،بل عىل العكس نحن نعتقد بأن وجود اإلعالن التجاري املقارن
ينري الرري أمام املستهلك ويكون يف صاحله يف االيية احلاالت مت ما كان ذلك اإلعالن
موضوعي ًا وصادق ًا.
وعىل الرام من الدور الكيري الذي يؤديه هذا النوع من اإلعالن التجاري يف إشعال
هليب املنافسة التجارية بني التجار ويف توعية املستهلكني وتزويدهم باملعلومات املهمة
حول السلع واخلدمات ،وخاصة تلك املعلومات الفنية التي ليس من السهل احلصول
عليها لوال تلك املقارنات التي جيرهيا خرباء متخصصون ،نجد بأنه ليس هنالك ثمة قانون
ينظمه أو يضع له أي ضوابط ال يف الترشيع العراقي وال يف الترشيعات العربية األخرى.
وعليه من أجل اإلحاطة بجميع جوانب ذلك املوضوع وبيان مدى مرشوعيته فقد قمنا
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/10/4
 أستاذ القانون التجاري املساعد  -كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة صالح الدين-أربيل -العراق.
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بتقسيم بحثنا هذا إىل ميحثني ففي امليحث األول تناولنا املقصود باإلعالن التجاري
املقارن وقسمناه إىل مرليني ،ففي املرلب األول تكلمنا عن تعريف اإلعالن التجاري
املقارن وعنارصه ،ويف املرلب الثاين تررقنا إىل متييز اإلعالن التجاري املقارن عام يتشابه
به .أما امليحث الثاين فقد خصصناه لييان مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن
وعالقته باملنافسة اري املرشوعة وقسمناه إىل ثالثة مرالب ،ففي املرلب األول تناولنا
املقصود باملنافسة اري املرشوعة ،ويف املرلب الثاين تررقنا إىل مدى مرشوعية اإلعالن
التجاري املقارن ،أما يف املرلب الثالث واألخري فقد خصصناه لييان اإلعالنات التجارية
املقارنة التي تعد منافسة اري مرشوعة واحلاالت املستثناة منها.

املقدمة
أوالً :مدخل تعريفي بموضوع اليحث:
تعد اإلعالنات التجارية اليوم أحد أهم املعامل اليارزة هلذا العرص ،ملا تتمتع به من ذيوع
وانتشار ومجاهريية يف التقديم والتعريف بالسلع واخلدمات ،وملا تتميز به من فاعلية
االنتشار يف مجيع األوقات واألماكن جلميع فئات اجلامهري ،حيث هإَّنا تعد املصدر األول

يف إمداد املستهلك باملعلومات والييانات الالزمة عن السلع واخلدمات املعروضة يف
األسواق وينيني عليها قراره يف اختياره للسلعة أو اخلدمة التي حيتاجها .كام أ هن هذه

اإلعالنات ال ختضع فقط لقوانني محاية املستهلك وإنهام تشكل من جانب آخر شك ً
ال من
أشكال املنافسة بني التجار ،يتعني ْ
أن تستخدم يف إطار قواعد املنافسة التجارية ،وهي إذا
انحرفت عن هذه القواعد أو خرجت عن قوانني املنافسة املرشوعة ،فإَّنا متثل عم ً
ال من
أعامل املنافسة اري املرشوعة ،بام يلجأ اإلعالن يف كثري من األحيان من تشويه السلع
واخلدمات املامثلة ،فاإلعالن التجاري يقف عىل احلدود الفاصلة بني حرية التجارة وما
يتيعها من حرية املنافسة ،وبني االلتزام بمراعاة ميادىء األمانة يف ممارستها .والذي هيمنا
440
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ْ
أن نتكلم عنه من خالل هذه الدراسة هو اإلعالن التجاري املقارن أي ذلك اإلعالن الذي
يقوم من خالله املعلن باإلعالن عن سلعه وخدماته عن طري املقارنة بينها وبني سلع
وخدمات أخرى منافسة إلبراز مزايا السلعة أو اخلدمة املعلن عنها باملقارنة بعيوب اريها
من السلع واخلدمات .فالواقع ه
أن اإلعالن التجاري املقارن يعد وسيلة من وسائل إعالم
املستهلك ،إال ه
أن مصدر املعلومة هو املعلن نفسه ،ولذا فإن املعلومة التي تقدم للمستهلك
من خالله قد ال تكون موضوعية أو دقيقة ،إذ يلجأ إليها املعلن هبدف التسوي والرتويج
لسلعه أو خدماته عن طري إبراز مزاياها مقارنة بالسلع واخلدمات املنافسة وحتركه يف
ذلك عامل حتقي األرباح التجارية.
ثاني ًا :إشكاليات موضوع اليحث وسيب اختياره:
عىل الرام من الدور الكيري الذي يؤديه هذا النوع من اإلعالن التجاري يف إشعال
هليب املنافسة التجارية بني التجار ويف توعية املستهلكني وتزويدهم باملعلومات املهمة
حول السلع واخلدمات ،وخاصة تلك املعلومات الفنية التي ليس من السهل احلصول
عليها لوال تلك املقارنات التي جيرهيا خرباء متخصصون ،نجد بأنهه ليس هنالك ثمة قانون
ينظمه أو يضع له أي ضوابط ال يف الترشيع العراقي وال يف الترشيعات العربية األخرى.
وإذا ما عرفنا ه
بأن ذلك النوع من اإلعالن يأيت دائ ًام ملصلحة السلعة أو اخلدمة املعلن عنها
عىل حساب السلع أو اخلدمات املنافسة األخرى ،كام أنهه يمس بأحد أهم عنارص املحل
التجاري وهو عنرص ثقة الزبائن به ،فهنا يثور التساؤل حول مدى مرشوعية هذا اإلعالن
وهل تشكل ممارسته إخالالً بقواعد املنافسة التجارية املرشوعة؟ وما هي العنارص
الواجب توافرها لوجود ذلك اإلعالن ؟ وما الرشوط الواجب توافرها يف ذلك اإلعالن
عند الدول التي نظمته ترشيعي ًا؟
وما دفعنا إىل الكتابة يف هذا املوضوع قلة الدراسات الفقهية بشأنه ،فعىل الرام من
أمهيته إال أنهه مل حيظ باهتامم تفصييل يف اليحوث الفقهية ،ولعل السيب يف ذلك يعود إىل
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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عدم تنظيمه ترشيعي ًا يف اليلدان العربية ككل ه
وإن عدم اإلشارة إىل هذا النوع من اإلعالن
التجاري الذي بات يسترشي يف وسائلنا اإلعالمية بصورة خمفية وعلنية يمثل قصور ًا
ترشيعي ًا كان من املتعني االنتياه له ومعاجلته ،ولذا متثل الكتابة يف هذا املوضوع حماولة
لتجاوز النقص املوجود يف اليحوث األكاديمية يف هذا املجال ،ودعوة املرشع من خالهلا
إىل االهتامم بموضوع اإلعالن التجاري املقارن ومعاجلته ترشيعي ًا وذلك حرص ًا عىل
استقرار املنافسة التجارية وضامن أكرب قدر من املرشوعية والشفافية هلا ،إذ ه
إن ما كتب يف
هذا املوضوع وخاصة باللغة العربية اليتجاوز  -حسب علمنا  -صفحات معدودة.
ثالث ًا :منهجية اليحث وهيكليته:
نعتمد من خالل الكتابة يف هذا املوضوع عىل املنهج التحلييل املقارن ،وذلك من خالل
حتليل النصوص القانونية املتعلقة بموضوع دراستنا ومقارنتها بالنصوص القانونية األخرى،
من أجل الوقوف عىل مواقع النقص و الضعف والقوة يف القانون العراقي بغية تقديم معاجلة
قانونية سليمة للمسائل التي تتناوهلا الدراسة وتقديم املقرتحات الالزمة لألخذ هبا يف
ترشيعاتنا .أما بشأن هيكلية اليحث ،فسنقسم بحثنا هذا إىل ميحثني ،ففي امليحث األول نتكلم
عن املقصود باإلعالن التجاري املقارن ،ويف امليحث الثاين نتناول مدى مرشوعية اإلعالن
التجاري املقارن وعالقته باملنافسة اري املرشوعة ،وينتهي بحثنا بخامتة تتضمن جوهر ما
نتوصل إليه من استنتاجات وتوصيات.

امليحث األول
املقصود باإلعالن التجاري املقارن
لكي نيني املقصود باإلعالن التجاري املقارن سنقسم هذا امليحث إىل مرليني ،ففي
املرلب األول نتناول تعريف اإلعالن التجاري املقارن وعنارصه ،ويف املرلب الثاين نتكلم
عن متييز اإلعالن التجاري املقارن عام يتشابه به.
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املرلب األول
تعريف اإلعالن التجاري املقارن وعنارصه
وسنقسم هذا املرلب إىل مقصدين وكاآليت :
املقصد األول  :تعريف اإلعالن التجاري املقارن.
املقصد الثاين  :عنارص اإلعالن التجاري املقارن.

املقصد األول
تعريف اإلعالن التجاري املقارن
ثم نيني
وهنا سنتناول يف اليداية التعريف الفقهي لإلعالن التجاري املقارن ومن ه
التعريف الترشيعي له.
أوالً :التعريف الفقهي لإلعالن التجاري املقارن.
ففيام يتعل بالتعريفات الفقهية لإلعالن التجاري املقارن إنهنا نستعرض اليعض منها،
فقد عرفه أحدهم بأنهه (اإلعالن الذي حيط من قيمة املنتجات املنافسة للمنتجات املعلن
عنها أو املؤسسة التي أنتجتها بام ينشأ عنه من إيقاع املستهلك يف ليس حول هذه املنتجات
أو اخلدمات أو مقدميها)( .)1وكذلك عرفه آخر بأنهه (اإلعالن الذي يركز عىل إبراز مزايا
منتوج أو خدمة معينة من خالل مقارنتها بمواصفات ومزايا اريها مع االشارة إىل اسم
التاجر املنافس أو اسم منتجاته عىل نحو حيط من قيمة املنشأة التجارية وسلعها وخدماهتا
ويؤدي إىل إيقاع املستهلك يف ليس واموض )(.)2
بأَّنام ينظران إىل اإلعالن التجاري املقارن من جانيه
ويالحظ عىل هذين التعريفني ه
) (1د .حسني فتحي ،حدود مرشوعية اإلعالنات التجارية حلامية املتجر واملستهلك ،جملة مرص املعارصة ،السنة ،83
العدد  ،427القاهرة ،1992 ،ص.33
) (2د .حممد إبراهيم عييدات ،سلوك املستهلك ،الريعة الثانية ،دار وائل للرياعة والنرش ،عامن ،1998 ،ص.282
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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السليي فقط وهو أنهه يؤثر يف اختيار املستهلك للسلع واخلدمات التي هو بحاجة إليها
ويؤدي إىل تضليله من خالل إعرائه معلومات حتط من قيمة منتج ملصلحة منتج آخر قد
ال تتوافر فيه اجلودة نفسها مما يؤدي إىل إيقاع املستهلك يف ليس حول املنتجات أو
اخلدمات التي تتم املقارنة هبا أو ْ
أن يقع املستهلك يف شك حول سمعة التاجر الذي دخل
يف إطار املقارنة ،وهذا برييعة احلال يعد عم ً
ال اري مرشوع ومنافي ًا للمنافسة التجارية
الرشيفة.
يف حني عرفه آخرون بشكل مغاير دون النظر إىل جانيه السليي فقط كام وجدنا يف
التعريفني السابقني لإلعالن التجاري املقارن ،حيث عرف بأنهه (ذلك اإلعالن الذي
يسع املعلن من خالله إىل إقناع املستهلكني ه
بأن الفائدة التي سيحصلون عليها من السلعة
أو اخلدمة حمل اإلعالن ستكون بشكل أفضل من تلك التي سيحصلون عليها من سلعة
أو خدمة أخرى منافسة( .)3وعرف أيض ًا بأنهه (هو كل إعالن يعرف بشكل رصيح أو
ضمني منافس ًا أو أمواالً أو خدمات مقدمة بواسرة أحد املنافسني ،وأنهه اليكون مرشوع ًا
هإال إذا كان صادق ًا )(.)4
ويتيني لنا يف هذين التعريفني أنهه ليس رشط ًا ْ
أن يؤدي اإلعالن التجاري املقارن إىل
تضليل املستهلك يف مجيع احلاالت أو ْ
أن تكون املقارنة بقصد اإلرضار باملنافس دائ ًام .بل
أنهه يعني ه
إن اإلعالن املقارن مت كان صادق ًا وحقيقي ًا إنهه اليرض باملستهلك واليؤدي إىل
تضليله ،بل ينري الرري أمامه كي خيتار السلعة التي تتناسب مع حاجياته.
ثاني ًا  :التعريف الترشيعي لإلعالن التجاري املقارن.
وفيام يتعل بالتعريف الترشيعي لإلعالن التجاري املقارن فإننا مل نجد له تعريف ًا ال يف

)3) Raymond (G) , Ordonnace du 23 Aout 2001 Portant transposition de directives communataires en
matiere de droit de la consummation , J.C.P. 2001, ed, G, Actualite , p.281.

) (4د .أمحد عيل سليامن ،محاية املستهلك ،الريعة األوىل ،دار الكتاب للنرش والتوزيع ،االسكندرية ،2004 ،ص.407
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الترشيع العراقي وال يف الترشيعات العربية األخرى ،بينام عرفه العديد من الترشيعات
األجنيية ،فقد عرفه املرشع الفرنيس بأنهه (اإلعالن الذي يقارن املمتلكات واخلدمات
والعالمات التجارية واألسامء التجارية أو عالمة املتجر مع مثيالهتا ) ( .)5وقد جاء تعريفه
أيض ًا يف قانون محاية املستهلك اليلجيكي بأنهه (كل إعالن يتعرض رصاحة أو ضمن ًا
ملنتجات الشخص املنافس أو خدماته)(.)6
بأن اإلعالن التجاري املقارن ليس بالرضورة ْ
ويتضح من هذين التعريفني ه
أن يؤدي إىل
أن تكون املنافسة بقصد اإلرضار ،أي ه
التضليل أو ْ
أن التعرض رصاحة أو ضمن ًا للشخص
املنافس اليعني دائ ًام أنهه بقصد اإلرضار باملنافس أو لتشويه سمعته التجارية.
وعىل مستوى القوانني الدولية فقد عرف التوجيه األوريب املرقم  55/97لسنة 1997
اإلعالن التجاري املقارن بأنهه (كل إعالن يتعرض لشخص املنافس برريقة رصحية أو
ضمنية أو يتعرض لألموال واخلدمات التي يقدمها هذا املنافس ) (.)7
ويتيني من هذا التعريف ه
بأن التوجيه األوريب قد وسع من مفهوم اإلعالن التجاري
املقارن حيث يندرج يف مفهوم املقارنة وفق ًا للتوجيه التعرض لشخص املنافس يف اإلعالن
أو التعرض للسلع واخلدمات التي يقدمها ،أي ه
أن املقارنة التنتهي عند حد املقارنة التي
تتعل بمنتجات وخدمات املنافس ولكنها تتعدى ذلك إىل املقارنة الشخصية.
وبعد ْ
أن عرضنا هذه التعريفات الفقهية والترشيعية بشأن اإلعالن التجاري املقارن،
فيالرجوع إىل موقف املرشع العراقي وكام ذكرنا أنهه مل يعرف اإلعالن التجاري املقارن ومل
) (5املادة ( )1من قانون اإلعالن الفرنيس لسنة  1992والذي أدرجت أحكامه ضمن مدونة االستهالك الفرنيس لسنة
 1993ضمن الفقرة الثانية من املادة (.)121
) )6املادة ( )1/22من قانون محاية املستهلك اليلجيكي الصادر يف  .1999/3/25نق ً
ال عن د .أمحد عيل سليامن ،مصدر
ساب  ،ص.409
) (7املادة ( )3/1من التوجيه األوريب رقم  55/97لسنة  1997بشأن اإلعالنات املضللة بغية تضمني اإلعالن املقارن.
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ييني املقصود به ،يف حني أنهه قد عرف العديد من املصرلحات القانونية ضمن قانون محاية
املستهلك( ،)8دون ْ
أن يوضح املقصود باإلعالن التجاري املقارن ،وهو ما يمثل قصور ًا
ترشيعي ًا كان من املتعني عىل املرشع االنتياه له ومعاجلته ،وذلك حرص ًا عىل استقرار املنافسة
التجارية وضامن أكرب قدر من املرشوعية والشفافية هلا ،ألن ذلك النوع من اإلعالن
التجاري بات يسترشي يف وسائلنا اإلعالمية بصورة خمفية وعلنية دون ْ
أن يكون هناك
ترشيع ينظمه ويعالج أحكامه وييني مدى مرشوعيته.
وعليه ندعو املرشع إىل القيام بسد هذا النقص ،وذلك إ هما بإضافة مواد أخرى إىل قانون

محاية املستهلك تعالج هذه املسألة ،أو عن طري إصدار قانون خاص باإلعالنات
التجارية ويف ضمنه يعالج موضوع اإلعالن التجاري املقارن ،إذ إنهنا نحتاج إىل مثل هذا
القانون وبشكل ملح يف الوقت الراهن وذلك لكثرة اإلعالنات التجارية اخلادعة التي

نشاهدها أو نسمعها أو نقرأها وباستمرار يف وسائلنا اإلعالمية والتي حتتاج إىل معاجلة
قانونية رسيعة ،ولو ه
أن قانون محاية املستهلك العراقي قد أشار إىل املعلن و اإلعالن
التجاري يف بعض املواد( ،)9هإال أنهه مل يعره األمهية التي يستحقه ،ولذلك البد من معاجلة
موضوع اإلعالنات التجارية يف قانون خاص.

املقصد الثاين
عنارص اإلعالن التجاري املقارن
لكي يوجد اإلعالن التجاري املقارن فالبد من توافر العنارص اآلتية يف الرسالة اإلعالنية:
أوالًْ :
أن يكون هناك إعالن جتاري حول سلعة أو خدمة معينة:
وهذا يعني وجود رسائل إعالنية يتخذها املعلن وسيلة لرتويج اليضائع أو اخلدمات
) )8انظرالفقرات (أوالً إىل ثامن ًا) من قانون محاية املستهلك العراقي رقم  1لسنة .2010
( )9انظراملواد ( )11 ،9 ،7 ،1من قانون محاية املستهلك العراقي.
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???????? ???? ??????? ??????? ??????? Bayez:

[د .بختيار صابر بايز]

املعلن عنها هبدف حتقي الربح ،ولذا ال يعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا ما تقوم به مجعيات محاية
املستهلك أو اهليئات الوطنية للمواصفات واملقاييس واجلودة من نقد للسلع أو اخلدمات
ونرشه يف الصحف واملجالت ( ،)10إذ ه
إن هذا النقد يصدر عن جهات مستقلة متام ًا عن
جماالت اإلنتاج والتوزيع وبالتايل تأيت نتائجها حمايدة وموضوعية ،بينام اإلعالن التجاري
عمل يأيت بنا ًء عىل طلب التاجر نفسه ،عن طري وكاالت اإلعالن ويتضمن بيانات هبدف
الرتويج وزيادة نسية املييعات ،أي أنهه تستخدم فيه جمموعة من الوسائل الفنية ذات األثر
اجلامعي لصالح تاجر معني أو جمموعة معينة من التجار الكتساب الزبائن وزيادة عددهم
أو االحتفاظ هبم.
وكذلك اليعد إعالن ًا جتاري ًا ما يعرف باإلعالم ،فاإلعالم هو جمموع اإلجراءات
اخلاصة بنرش املعلومات واحلقائ واألخيار عن احلوادث واألمور التي متس حياة اجلمهور
بشكل ميارش أو اري ميارش( ،)11ويف ضوء ذلك يكون لإلعالم دور كيري يف توعية
املستهلكني وتشجيعهم عىل اإلقدام عىل التعاقد مؤثر ًا بام حيتوي عليه من بيانات تتسم
باملوضوعية واحليادية ألنهه ال هيدف إىل حتقي الربح أو الرتويج ويصدر من جهة حمايدة.
ويف املقابل نجد ه
بأن اإلعالن التجاري هو إعالن مدفوع الثمن ويتميز بعدم احليادية
والكثري من امليالغة من خالل تروجيه للسلع واخلدمات املعلن عنها.
وبنا ًء عىل ما تقدم يتضح لنا أنهه لكي نكون أمام إعالن جتاري مقارن جيب ْ
أن يكون
لدينا إعالن جتاري ،أي ْ
أن نكون بصدد إعالن جتاري باملفهوم الذي حددناه آنف ًا ،و هإال
التعد العملية إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا.

) )10د .أمحد السعيد الزقرد ،احلامية القانونية من اخلداع اإلعالين يف القانون الكويتي واملقارن ،بحث منشور يف جملة
احلقوق ،السنة  ،19العدد  ،1995 ،4ص.258
) )11أمحد حممد إبراهيم ،الفرق بني العالقات العامة والدعاية ،مقالة منشورة عىل شيكة االنرتنت عىل املوقع اآليت:
http://www.sharjah.ac.ae last visited 5-12-2016
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ثاني ًا  :وجود عنارص املقارنة يف اإلعالن:
اإلعالن التجاري املقارن جيب ْ
أن يتضمن عنارص املقارنة بني السلعة أو اخلدمة املعلن
عنها مع السلع أو اخلدمات املنافسة ،أي ًا كانت العنارص التي تقع عليها املقارنة ،أي سواء
كانت املقارنة بخصوص الثمن أو املزايا التي تتمتع هبا السلعة أو اخلدمة املعلن عنها أو
جوانب السالمة فيها باملقارنة مع السلع واخلدمات األخرى أو فيام يتعل بمذاقها إذا ما
كانت سلعة اذائية ،أو حت لوَّنا وشكلها ( .)12أما إذا خال اإلعالن التجاري من عنارص
املقارنة فإنه اليعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا وإنهام يعد إعالن ًا جتاري ًا عادي ًا طاملا اليوجد فيه عنارص
املقارنة بني السلع أواخلدمات املعلن عنها وبني سلع أو خدمات أخرى منافسة.
ويوجد هبذا اخلصوص العديد من القرارات القضائية الصادرة عن املحاكم الفرنسية
التي تيني مت يعد اإلعالن التجاري إعالن ًا مقارن ًا ومت اليعد كذلك ،ففي إحدى
القرارات جاء بأنهه يعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا تلك امللصقات التي حتتوي عىل املقارنة بني
أنواع عديدة من ماركات خمتلفة من السيارات( ،)13وكذلك جاء يف قرار آخر بأنهه ليس من
الرضوري ْ
أن تستند املقارنة بني السلع أو اخلدمات املعلن عنها إىل دراسات علمية ثابتة
لكي يعد اإلعالن التجاري إعالن ًا مقارن ًا(.)14
ثالث ًا ْ :
أن حيتوي اإلعالن التجاري عىل أسامء التجار املنافسني أو عالماهتم التجارية:
ويشرتط أيض ًا لوجود اإلعالن التجاري املقارن ْ
أن حيتوي اإلعالن التجاري عىل أسامء
التجار املنافسني أو أسامء منتجاهتم ،وذلك عن طري بيان املاركات أو العالمات التجارية
املنافسة رصاحة أو ضمن ًا ،وحيدث ذلك باختاذ موقف التدع ظروف احلال شك ًا يف التعرف
) )12د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.418
)13( paris, 14 Fevrir 1958 – JCP- 1958 – 11 – 10535 Obs. Esmein.

نق ً
ال عن د .أمحد السعيد الزقرد ،مصدر ساب  ،ص.263

(14( com 22 novembre 1965 – B.Civ. III – 591 – Paris 6 juin 1964 – D. 1964 – Som- 103.

نق ً
ال عن د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.419
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???????? ???? ??????? ??????? ??????? Bayez:

[د .بختيار صابر بايز]

عىل السلعة املنافسة (.)15
وبنا ًء عىل ماتقدم يتضح لنا بأ هنه ال يعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا تلك اإلعالنات التي ال

تتضمن اسم التاجر املنافس أو عالماته التجارية ،وكذلك تلك التي تنصب عىل السلع
واخلدمات بشكل عام اري حمدد أي اإلعالنات التي تتضمن عيارة عامة دون ْ
أن تيني اسم
التاجر بذاته أو عالمته التجارية اخلاصة.
وأخري ًا جتدر اإلشارة إىل أنهه عند توافر هذه العنارص الثالثة التي تكلمنا عنها فيام تقدم
تعد الرسالة اإلعالنية بمثابة اإلعالن التجاري املقارن ،وإذا ما عرفنا ه
بأن ذلك النوع من
اإلعالن يأيت دائ ًام ملصلحة السلعة أو اخلدمة املعلن عنها عىل حساب السلع أو اخلدمات
املنافسة األخرى ،يمكن لنا ْ
أن نتساءل هنا عن مدى مرشوعية هذا اإلعالن وهل يشكل
ممارسته إخالالً بقواعد املنافسة التجارية وبالتايل خيول التاجر املنافس ْ
أن يرفع دعوى
املنافسه اري املرشوعة عىل أساسه؟ سنحاول ْ
أن نجيب عن هذا التساؤل يف امليحث الثاين
عندما نتكلم عن مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن وعالقته باملنافسة اري
املرشوعة.

املرلب الثاين
عام يتشابه به
متييز اإلعالن التجاري املقارن ا

عام يتشابه به فسوف نقسم هذا املرلب إىل
وللتكلم عن متييز اإلعالن التجاري املقارن ا

مقصدين ،ففي املقصد األول نتناول متييز اإلعالن التجاري املقارن عن التجارب املقارنة،
ويف املقصد الثاين نيني متييز اإلعالن التجاري املقارن عن اإلعالنات التجارية الكاذبة
وعن اإلعالنات التجارية املضللة ،وكاآليت :
املقصد األول  :متييز اإلعالن التجاري املقارن عن التجارب املقارنة.
املقصد الثاين :متييز اإلعالن التجاري املقارن عن اإلعالنات التجارية الكاذبة واملضللة.
) (15د .حممد ياسني أمحد ،محاية املستهلك ،دار الثقافة ،الريعة األوىل ،اخلرطوم ،ص.111
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املقصد األول
متييز اإلعالن التجاري املقارن عن التجارب املقارنة
ويقصد بالتجارب املقارنة تلك الدراسات العلمية أو املعملية التي جترى عىل السلع أو
اخلدمات املوجودة يف األسواق من عالمات جتارية خمتلفة وتؤدي نفس الوظيفة(،)16
كأجهزة اهلاتف النقال أو التلفزيون أو الثالجة أو التدفئة أو السلع الغذائية ...إىل اري ذلك
من عالمات جتارية خمتلفة ،فتخضع مجيع ًا إىل جتارب معملية يف معامل متخصصة وتتم
املقارنة بينها من حيث اخلصائص اجلوهرية أو سالمة االستعامل أو الثمن ،وذلك بغية
معرفة األفضل منها للمستهلك ،ومن ثم نرش النتائج املتوصل إليها يف صحف وجمالت
متخصصة يف جمال االستهالك واملستهلك .ويتم ذلك من قيل منظامت أو مجعيات مستقلة
وخمتصة بشؤون محاية املستهلك ،وذلك من أجل توعية املستهلك وتنوير الرري أمامه
بحيث يصدر قراره يف اقتناء السلعة أو اخلدمة بنا ًء عىل جتارب فنية وأسس علمية دقيقة

قامت هبا معامل أو خمتربات متخصصة ،وعليه فإن هذه التجارب تكون يف مصلحة
املستهلك وليس هبدف اإلساءة إليه أو تضليله أو اإلرضار به ( .)17ولذا فإن نقد السلع
واخلدمات وبيان مجيع جوانيها اإلجيابية والسليية عن طري التجارب املقارنة يساعد عىل
إن كل تاجر حياول ْ
ترور املنافسة التجارية املرشوعة حيث ه
أن يقدم سلع ًا أو خدمات ذات
مواصفات أكثر جودة من منافسيه أو يعرضها بسعر ا
أقل من منافسيه الذين يقدمون ذات
السلعة أو اخلدمة يف السوق ،وذلك كي ينال عالمة أكرب عند إجراء التجارب املقارنة عىل
السلع واخلدمات التي يقدموَّنا ،ه
وإن املستهلك من ناحيته يكون مزود ًا بمعلومات مهمة

) )16د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.115
) (17هالة مقداد أمحد حيي اجللييل ،اإلعالن-دراسة قانونية مقارنة ،أطروحة مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة
املوصل يف اختصاص القانون التجاري وهي جزء من مترليات نيل درجة دكتوراه فلسفة يف القانون اخلاص،2002 ،
ص.169
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???????? ???? ??????? ??????? ??????? Bayez:

[د .بختيار صابر بايز]

ألَّنا
ودقيقة عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق وتكون تلك املعلومات حمل ثقة ه
مقدمة بواسرة منظامت مستقلة وحمايدة.

أ هما إذا خرجت تلك املنظامت أو اجلمعيات عن حيادها وانحازت لصالح طرف معني

أي إذا مل يكن هدفها من إجراء تلك التجارب هو إعالم
عىل حساب األطراف األخرىْ ،
املستهلك بصدق وموضوعية عن مزايا وعيوب السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق
أو إذا جتاوزت تلك اجلمعيات أو املنظامت عند نرشها لنتائج التجارب املقارنة التي قامت هبا
حدود الصدق واملوضوعية وكان هدفها األساس هو احلط من سمعة تاجر معني أو احلط من
قيمة سلعه أو خدماته لصالح السلع أو اخلدمات التي يقدمها تاجر آخر( ،)18فإَّنا ترتتب عليها
املسؤولية القانونية عام قامت به عن طري دعوى املنافسة اري املرشوعة ،وكذلك تعد متعسفة
يف استعامل احل  ،وذلك ترييق ًا للقواعد العامة يف التعسف يف استعامل احل التي ذكرت يف
القانون املدين لغاليية الدول( .)19وعليه فإنه البد ْ
أن تقوم هذه املنظامت بمهامها بصورة
موضوعية جمردة من أي تأثري شخيص أو ذايت ،كل ذلك ألجل محاية مصالح املستهلكني وملنع
املنافسة اري املرشوعة بني التجار(.)20
وبنا ًء عىل ما تقدم يتيني لنا ه
بأن اإلعالن التجاري املقارن يتميز عن التجارب املقارنة ،إذ

ه
إن مصدر اإلعالن التجاري املقارن هو املعلن نفسه ولذا فإن املعلومات التي ترد فيه التتسم
باحليادية واملوضوعية ،بل هإَّنا هبدف الرتويج لسلعه أو خدماته عن طري إبراز مزاياها مقارنة
بغريها من السلع أو اخلدمات ،وهذا كله من أجل حتقي األرباح التجارية .يف حني ه
أن
) (18د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.421
) (19املادة ( )7من القانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1951والتي تقابلها املادة ( )5من القانون املدين املرصي رقم
 131لسنة  ،1948واملادة ( )106من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة  ،1985واملادة ( )66من القانون
املدين األردين رقم  43لسنة .1976
) (20د .بتول رصاوة عيادي ،التضليل اإلعالين التجاري وأثره عىل املستهلك-دراسة قانونية ،منشورات احلليي
احلقوقية ،بريوت  ،2011،ص.88
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التجارب املقارنة تصدر عادة عن مصدر مستقل وهي املنظامت أو اجلمعيات املتخصصة يف
ليست أنظمة نفعية وما تقوم به من
أي هأَّنا
ْ
شؤون محاية املستهلك واليستهدف حتقي الربحْ ،
مقارنة يدخل يف باب إعالم املستهلك ،ولذا فإن املعلومات التي تتضمنها تكون موضوعية

وصادقة يف االيية احلاالت.
أ هما بخصوص موقف املرشع العراقي من التجارب املقارنة وإمكانية القيام هبا يف

العراق جيدر بالذكر أنهه عىل الرام من أمهية تلك التجارب ودورها الكيري يف توعية
املستهلكني ،حيث هإَّنا تعد من أهم وسائل إعالم املستهلك بصورة صادقة عن السلع

واخلدمات املعروضة يف األسواق ،إنهنا النجد أ هية هيئة وطنية تقوم بمثل هذه التجارب يف
العراق حالي ًا من أجل توعية املستهلك العراقي كي اليكون فريسة سهلة واليقع ضحية
السلع أو اخلدمات الرديئة أو املقلدة واملغشوشة والتي نجدها بكثرة يف أسواقنا .وذلك
رام تأسيس مركز باسم مركز بحوث السوق ومحاية املستهلك منذ عام ٍ 1997
بأمر من

وزارة التعليم العايل واليحث العلمي( ،)21كمؤسسة رسمية هتتم بقضايا السوق
واملستهلك ويرتيط برئيس جامعة بغداد ميارشة ،ولو ه
أن هذا املركز يعد مؤسسة بحثية
يضم أساتذة استشاريني يف مجيع االختصاصات هإال أنهنا مل نجد له دور ًا فعاالً يف القيام
بالتجارب املقارنة وتوعية املستهلكني بخصوص مزايا وعيوب السلع أو اخلدمات
املوجودة يف األسواق.
ومن ناحية أخرى جتدر اإلشارة إىل أنهه عىل الرام من مرور أكثر من سيع سنوات عىل
صدور قانون محاية املستهلك العراقي والذي نص عىل تشكيل جملس حلامية املستهلك

) )21تأسس هذا املركز يف العراق بتاريخ ٍ 1997/8/21
بأمر من وزارة التعليم العايل واليحث العلمي ذي العدد
 ،5542/212استناد ًا لنظام مراكز اليحث العلمي يف وزارة التعليم العايل واليحث العلمي رقم ( )1لسنة  .1995للمزيد
من التفاصيل حول هذا املركز ونشاطاته انظر املوقع االلكرتوين اآليت :
http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/last visited 5-1-2016
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العراقي ورفع وعيه االستهالكي عن طري االستعانة بجمعيات محاية املستهلك( ،)22هإال
أي دور لتلك اجلمعيات يف محاية
أنهنا مل نجد شيئ ًا من ذلك يف أرض الواقع ومل نجد ه
املستهلكني وتوعيتهم .وعليه ندعو املرشع العراقي إىل القيام بإضافة فقرة أخرى إىل املادة
( )5من قانون محاية املستهلك اخلاصة بتحديد مهام واختصاصات جملس محاية املستهلك
يقرر بموجيها إنشاء معامل وطنية للتجارب واجلودة النوعية تعمل حتت إرشاف ورقابة
املجلس املذكور تكون مهمتها األساسية توعية املستهلكني والقيام بالتجارب املقارنة
ونرش النتائج التي تتوصل إليها جلمهور املستهلكني لتزودهم باملعلومات الالزمة
وحتذرهم من السلع الرديئة واري املرابقة للمواصفات القياسية املرلوبة ،وذلك عىل ارار
ما هو موجود يف االيية الدول يف الوقت الراهن (.)23

املقصد الثاين
متييز اإلعالن التجاري املقارن
عن اإلعالنات التجارية الكاذبة واملضللة
فيام أنهه يمكن للتاجر ْ
أن جيذب املستهلكني إىل سلعه أوخدماته عن طري إعالنات
توجه إليهم متدح سلعه و تعظم خدماته ،فإن من ح هؤالء ْ
أن يستلموا إعالنات جتارية
أي ْ
أن تكون املعلومات التي يقدمها التجار يف
أي كذب أو تضليل(ْ ،)24
صادقة خالية من ِّ
رساالهتم اإلعالنية صحيحة ومرابقة للواقع ،هإال ه
أن ذلك األمر اليتحق يف كثري من
أي هإَّنا تكون إعالنات كاذبة أو
احلاالت بل إنهنا نجد إعالنات خادعة من قيل التجارْ ،
( )22انظر املواد ( 4و 5و )13من قانون محاية املستهلك العراقي.
) )23يوجد حالي ًا يف االيية الدول هيئات ومعامل وطنية تقوم بفحص السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق والرقابة
عليها ،ملعرفة مدى جودهتا ومرابقتها للمواصفات القياسية العاملية ومن ثم نرش نتيجة الفحوصات والرقابات التي تقوم
هبا يف الصحف واملجالت املتخصصة يف توعية املستهلكني وتثقيفهم.
) )24د .رفي سكري ،مدخل إىل دراسة الدعاية واإلعالن التجاري ،الريعة األوىل ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس،
 ،2014ص.67
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مضللة (.)25
فاإلعالن الكاذب يقصد به ذلك اإلعالن الذي خيرب عن يشء بخالف ما هو عليه يف
أي ه
إن اإلعالن الكاذب هو ما اشتمل مضمونه عىل ادعاء أو بيان أو عرض كاذب(.)26
الواقعْ .
فاإلعالن الذي يشتمل عىل ادعاء كاذب يعني استعامل ما من شأنه ْ
أن جيعل مضمونه
ادعاءات جمردة عن الصحة اايتها إيقاع املقصود باإلعالن يف الغلط وإارائه عن طري ذلك
من أجل استعامل السلعة أو اخلدمة أو اقتنائها .أ هما اإلعالن الذي حيتوي عىل بيان كاذب فيعني

احتواء الييانات التي يرتكز عليها عىل الكذب بغاية وقوع املوجه إليه إىل استهالك السلع أو
اخلدمات أو اقتنائها .أ هما اإلعالن الذي يشتمل عىل عرض كاذب فيعني احتواء اإلعالن عىل
عرض السلع أو اخلدمات التي المتت إىل احلقيقة بصلة (.)27

أ هما اإلعالن املضلل فهو اإلعالن الذي يكون من شأنه خداع املستهلك أو يمكن ْ
أن

يؤدي إىل ذلك ،فاإلعالن املضلل اليذكر فيه بيانات كاذبة ولكنه يصاغ برريقة تؤدي إىل
خداع املستهلك( .)28وعليه فإن التضليل يف اإلعالن ال يقوم هإال مت كان من شأن هذا
اإلعالن تضليل املستهلك العادي أي املتوسط من حيث الذكاء والثقافة .وقد يكون
ال برري الرتك وذلك ْ
اإلعالن مضل ً
بأن يغفل التاجر عمد ًا أو سهو ًا اإلشارة إىل بعض
الييانات اجلوهرية يف إعالنه ،وذلك حلث اجلمهور عىل اقتناء سلعه أو خدماته بشكل
( )25د.رشيف حممد انام ،التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية عرب شيكة االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية،
 ،2011ص .66د .عيد املنعم موس إبراهيم ،محاية املستهلك-دراسة مقارنة ،الريعة األوىل ،منشورات احلليي احلقوقية،
بريوت ،2007 ،ص.187
) )26نوال بنعمي ،احلامية اجلنائية للمستهلك من اإلعالنات اخلادعة ،بحث منشور عىل شيكة االنرتنت عىل املوقع اآليت:
http://www.blog.saeed.com last visited 17-1-2016

( )27د .ذكرى حممد حسني ،الكذب املرشوع يف اإلعالنات التجارية ،بحث منشور يف جملة املحق احليل للعلوم القانونية
والسياسية ،السنة الرابعة ،العدد األول ،ص.212
( )28آمانج رحيم أمحد ،محاية املستهلك يف نراق العقد-دراسة حتليلية مقارنة ،أطروحة مقدمة إىل جملس كلية القانون
والسياسة يف جامعة السليامنية وهي جزء من مترليات نيل شهادة دكتوراه فلسفة يف القانون اخلاص ،2008 ،ص.69
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تتضخم معه مزايا التعاقد بالنسية للمستهلك وينخدع هبا ،أي أنه جيعل املستهلك ينتظر
ما لن يقدمه املعلن بالفعل( .)29ولذا فإن اإلعالن الذي يتضمن بيانات صحيحة يف ذاهتا
ولكنه يعري انرياعا إمجالي ًا زائف ًا يعد إعالن ًا مضل ً
ال ،وهذا هو احلد الفاصل بني اإلعالن
املضلل و اإلعالن الكاذب.
فاإلعالن الكاذب كام سي الييان هو ادعاء أو زعم خمالف للحقيقة اهلدف منه خداع
املتلقي والكذب فيه يكون عىل درجة من الوضوح يدركه الشخص العادي املتوسط
الذكاء .يف حني ه
أن اإلعالن املضلل هو ذلك اإلعالن الذي من شأنه خداع املستهلك
ولكن ليس من الرضورة ْ
أن يتضمن بيانات كاذبة ،وعليه فإن مفهوم اإلعالن املضلل
أوسع من مفهوم اإلعالن الكاذب ،ألن كل إعالن كاذب هو مضلل دون العكس .ولكن
مع ذلك جتدر اإلشارة إىل ه
أي سواء كان اإلعالن كاذب ًا أو
أن األثر القانوين هلام هو واحدْ ،
مضل ً
ال فإنه يرتتب عليهام نفس األثر القانوين وهو هأَّنام يعدان من اإلعالنات التجارية اري
املرشوعة التي يعاقب عليها القانون.

وبنا ًء عىل ما تقدم يتيني ه
بأن اإلعالنات التجارية الكاذبة أو املضللة تتشابه مع
اإلعالنات التجارية املقارنة إذا ما نظرنا إىل تلك األخرية من جانيها السليي الذي قال به
بعض الفقهاء( ،)30إذ هإَّنم قالوا ه
بأن اإلعالن التجاري املقارن هو اإلعالن الذي حيط من

قيمة السلع أو اخلدمات لصالح السلع أو اخلدمات املعلن عنها بام ينشأ عنه من إيقاع

املستهلك يف ليس واموض ويؤدي بالنتيجة إىل تضليله ،وهذه نفس النتيجة التي تتحق
من خالل كل من اإلعالن الكاذب واإلعالن املضلل .هإال أنهه إذا نظرنا إىل اإلعالن
) )29عيداهلل ذيب عيداهلل حممود ،محاية املستهلك يف التعاقد االلكرتوين-دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري يف القانون اخلاص بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2009 ،ص .43-42د .حممد
حسني اسامعيل ،القانون التجاري (األعامل التجارية ،التاجر ،املحل التجاري ،العقود التجارية) ،الريعة األوىل ،مؤسسة
الوراق للنرش والتوزيع ،عامن ،2003 ،ص.240
) )30انظر التعريف الفقهي لإلعالن التجاري املقارن يف املقصد األول من املرلب األول من هذا اليحث.
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التجاري املقارن بنظرة مغايرة كام قال به اجلانب اآلخر من الفقهاء نجد بأنهه خيتلف متام ًا
عن كل من اإلعالن التجاري الكاذب واإلعالن التجاري املضلل ،فيحسب نظرهم أنهه
ليس بالرضورة ْ
أن يؤدي اإلعالن التجاري املقارن إىل تضليل املستهلك ،بل إنهه يكون
مرشوع ًا وله دور كيري يف توعية املستهلك مت كان حقيقي ًا وصادق ًا يف بياناته ( ،)31وهبذا
خيتلف متام ًا عن اإلعالنات التجارية الكاذبة واملضللة.
وكذلك ختتلف اإلعالنات التجارية املقارنة عن اإلعالنات التجارية الكاذبة واملضللة
من ناحية اهلدف من كل منها ،فإذا كان هدف املعلن من اإلعالنات التجارية الكاذبة
واملضللة هو خداع املستهلك عن طري الييانات الكاذبة أو املضللة التي تتضمنها رسالته
اإلعالنية فيهام ،ودون ْ
أن يتعرض إىل السلع أو اخلدمات املنافسة له يف السوق ،فإن اهلدف
من اإلعالن التجاري املقارن هو الرتويج لسلع أو خدمات معينة وإبراز مجيع جوانيها
اإلجيابية باملقارنة مع السلع واخلدمات التي يقدمها اريه من التجار املنافسني له يف السوق،
ولو كان تروجيه هذا عىل حساب ذلك الغري.

امليحث الثاين
مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن
وعالقته باملنافسة اري املرشوعة
ولييان مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن وعالقته باملنافسة اري املرشوعة
سنقسم هذا امليحث إىل ثالثة مرالب ،ففي املرلب األول نتكلم عن املقصود باملنافسة اري
املرشوعة ،ويف املرلب الثاين نتناول مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن ،أ هما يف

املرلب الثالث واألخري فسنتررق إىل اإلعالنات التجارية املقارنة التي تعد منافسة اري
مرشوعة واحلاالت املستثناة منها.

) )31سنعود إىل دراسة ذلك املوضوع بالتفصيل يف امليحث القادم.
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املرلب األول
املقصود باملنافسة اري املرشوعة
أن نذكر ه
قيل بيان املقصود باملنافسة اري املرشوعة البد ْ
بأن املنافسة التجارية يف حد ذاهتا
هي عمل مراوب فيه يف احلياة التجارية إلعراء العمل التجاري النشاط واحليوية ،ألن
تزاحم التجار أو الصناع عىل ترويج أكرب قدر من منتجاهتم أو خدماهتم من خالل منافسة
رشيفة ونزهية وترك حرية االختيار جلمهور املستهلكني دون تضليلهم يساهم يف تروير
التجارة ونموها وازدهارها وانخفاض األثامن وحتقي جودة عالية للسلع واخلدمات (،)32
إذ إنهه يشجع التجار عىل تقديم أفضل ما لدهيم وحتسني مستويات سلعهم وخدماهتم كي
يتفوقوا عىل اريهم من التجار املنافسني هلم يف السوق .وقد عرف قانون املنافسة ومنع
بأَّنا (اجلهود امليذولة يف سييل التفوق االقتصادي)( ،)33ه
وإن
االحتكار العراقي املنافسة ه
تلك املنافسة القائمة عىل وسائل تنافسية مرشوعة تعد حق ًا حيميه القانون ،ولذا فإن
ْ
وإن ترتب عليها انحسار زبائن تاجر
املنافسة احلرة الرشيفة بني التجار عمل مرشوع حت

معني وانجذاهبم إىل تاجر آخر منافس له ،طاملا هأَّنا تتم يف جو من الرشف والنزاهة
والصدق ،وال يقصد منها تضليل املستهلك أو احتكار السوق ،فلام كان التجار املتنافسون
يعرضون سلعهم وخدماهتم لذات اجلمهور فإن زيادة عدد زبائنهم البد ْ
أن يقابله نقص
يف زبائن اآلخرين.
وقد الزمت املنافسة النشاط التجاري خاصة حت اتصفت بكوَّنا أحد الرشوط
الالزمة الحرتافه كام ه
أن ميدأ حرية املنافسة خيول كل تاجر يف استعامل كل الوسائل
املرشوعة التي يراها مناسية الستقراب الزبائن .ولكن مع ذلك وحت إذا كان األصل هو
) )32عامد الدين حممود سويدات (القايض) ،احلامية املدنية للعالمات التجارية ،الريعة األوىل ،دار حامد للنرش
والتوزيع ،عامن ،2011 ،ص.101
) )33املادة (/1أوالً) من قانون املنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم ( )14لسنة .2010
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

19

[السنة الثانية والثالثون]

457

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 8

[اإلعالن التجاري المقارن ومدى مشروعيته]

حرية املنافسة القائمة عىل قواعد النزاهة واألمانة ومراعاة القوانني واألعراف التجارية،
فإن خروج املنافسة عن هذا كله جيعلها منافسة اري مرشوعة وعندها البد من محاية
أي إنهه عندما يقوم شخص بتجاوز الوسائل املرشوعة ويستخدم أساليب
املترضر منهاْ ،
خمالفة للقوانني واألعراف التجارية ونزاهة التعامل التي تقتضيها احلياة التجارية ويؤدي
عمله هذا إىل اإلرضار باآلخرين الذين يامرسون ذات النشاط يعد عمله من قيل املنافسة
اري املرشوعة (.)34
وفيام يتعل بتعريف املنافسة اري املرشوعة نجد ه
بأن املرشع العراقي مل يقم بتعريفها ال يف
قانون التجارة وال يف قانون املنافسة ومنع االحتكار ،وكذلك أنهه مل ييني األحكام العامة هلا
سوى اإلشارة إليها بصورة عرضية يف قانون املنافسة ومنع االحتكار( ،)35إذ ييدو أنهه ترك أمر
املنافسة اري املرشوعة للقواعد العامة املتعلقة بااللتزامات التجارية ولألحكام اخلاصة التي
وردت بشأَّنا يف بعض القوانني كقانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية رقم( )65لسنة
 1970املعدل بأمر سلرة االئتالف املؤقتة رقم  81لسنة  ،2004وقانون العالمات والييانات
التجارية رقم ( )21لسنة  1957املعدل بقانون رقم ( )9لسنة  ،2010وبعض القواعد
اخلاصة باالسم التجاري التي يتضمنها قانون التجارة.
ولو ه
أن الذي يشفع ملوقف املرشع العراقي يف هذا الشأن ،هو أ هن وضع التعريف بشكل
عام ليس من عمل املرشع وإنهام هو من عمل الفقه واجتهاد القضاء ،وعىل وجه اخلصوص
) )34أ.د .باسم حممد صالح ،القانون التجاري-القسم األول ،املكتية القانونية ،بغداد ،2006 ،ص.167
) )35يالحظ ب ن قانون املنافسة ومنع االحتكار العراقي مل ييني املقصود باملنافسة اري املرشوعة ومل ييني صورها وال
اجلزاءات املرتتية عليها ،سوى اإلشارة اليها بصورة عرضية يف بعض املواد فقط ،فقد جاء يف املادة ( )10منه أنه (حتظر أية
ممارسات أو اتفاقات حتريرية أو شفهية تشكل إخالالً باملنافسة ومنع االحتكار أو احلد منها أو منعها) .كام جاءت يف املادة
( )1/11أنه حيظر عىل أية جهة إعادة بيع منتج عىل حالته بسعر أقل من سعر رشائه احلقيقي مضاف ًا إليه الرضائب والرسوم
املفروضة عىل املنتج ومصاريف النقل إن وجدت إذا كان اهلدف من ذلك اإلخالل باملنافسة املرشوعة) .إذ أن هذا القانون
تناول بالدرجة األ ساس تنظيم حالة السوق ومنع املامرسات االحتكارية وتشكيل جملس شؤون املنافسة ومنع االحتكار
ووحداته وجلانه.
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إذا كانت املسألة املراد تعريفها من السعة والتشعب بحيث يصعب حرصها ،إذ إنهه لو
وضع تعريف ًا حمدد ًا هلا كان سيجعلها أكثر تعقيد ًا بحيث الينسجم مع ما يسود التجارة من
ترور مستمر ،مما قد يدفع بالتجار إىل إجياد أساليب حديثة للتنافس اري املرشوع قد
يصعب إدراجها ضمن التعريف املحدد للمنافسة اري املرشوعة ْ
إن وجد ذلك التعريف.
هإال ه
أن الذي يؤخذ عىل موقف املرشع العراقي أنهه مل ييني ومل يضع القاعدة التي حتظر القيام
بأي عمل من أعامل املنافسة اري املرشوعة مع إيراد وصف هلا ،ومل ييني بعض الصور هلا
عىل سييل املثال لكي يقاس عليها فيام بعد ،وذلك بعكس ما فعلت اتفاقية باريس حلامية
امللكية الصناعية( .)36وااليية الترشيعات األخرى .وهذا ما يمثل قصور ًا ترشيعي ًا من قيل
املرشع العراقي وندعو إىل معاجلته ،ولذا نقرتح إضافة مادة أخرى إىل قانون املنافسة ومنع
االحتكار توضح مفهوم املنافسة اري املرشوعة مع إيراد بعض الصور هلا عىل سييل املثال
وليس احلرص ،وذلك عىل ارار ما فعلته االيية الترشيعات األخرى(.)37
يف حني ه
أن قانون التجارة العراقي امللغ املرقم  149لسنة  1970كان قد عالج موضوع
املنافسة اري املرشوعة فوضع هلا قاعدة عامة وحدد من خالهلا املقصود باملنافسة اري
املرشوعة وأورد بعض صورها واجلزاءات املرتتية عليها ( .)38حيث جاء يف املادة ()2/98
منه بأنهه (يعترب مزامحة اري مرشوعة كل فعل خيالف العادات واالصول الرشيفة املرعية يف
املعامالت التجارية ،ويدخل يف ذلك عىل وجه اخلصوص اإلعتداء عىل عالمات الغري أو
اسمه التجاري أو براءات اإلخرتاع التي يملك ح استثامرها وحتريض عامل متجره عىل
إذاعة أرساره أو ترك العمل عنده وكل فعل أو ادعاء مغاير للحقيقة يكون من شأنه إحداث
) )36املادة ( )10من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية لسنة  1883املقررة بصيغتها النهائية بموجب وثيقة استوكهومل
الصادرة بتاريخ .1967/7/14
) )37املادة ( )66من قانون التجارة املرصي رقم  17لسنة  ،1999واملادة ( )2من قانون املنافسة اري املرشوعة واألرسار التجارية
األردين رقم  15لسنة  .2000واملواد ( )60-55من قانون التجارة الكويتي رقم  68لسنة . 1980
) (38انظر املادتني ( 98و )99من قانون التجارة العراقي امللغ .
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الليس يف املتجر أو يف منتجاته أو إضعاف الثقة يف مالكه أو يف القائمني عىل إدارته أو يف
منتجاته) .وبخصوص اجلزاء املرتتب عىل مرتكب املنافسة اري املرشوعة فقد نصت الفقرة
الثالثة من نفس املادة أنهه (مع عدم اإلخالل بأ هية عقوبة ينص عليها القانون يعاقب مرتكب
املزامحة اري املرشوعة باحليس مدة التزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة التزيد عىل مائة دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني) ،ولكن الغريب واملؤسف ه
أن املرشع العراقي قد استغن عن هذه
األحكام املوضوعية ومل يورد أي بديل عنها ال يف قانون التجارة وال يف قانون املنافسة ومنع
االحتكار .وكذلك قد جاءت املادة ( )66من قانون التجارة املرصي متقاربة متام ًا لنص
املادة ( )2/98من قانون التجارة العراقي امللغ  ،حيث بينت تلك املادة مفهوم املنافسة اري
املرشوعة وعددت بعدها مايعد من قييل ذلك عىل سييل املثال وذلك ألنهه ليس من السهل
حتديد مجيع األفعال التي تشكل إخالالً باملنافسة اري مرشوعة عىل سييل احلرص .يف حني ه
أن
قوانني بعض الدول األخرى ،كقانون االحتاد السويرسي الصادر يف  ،1943/9/30قد
فصل أحكام املنافسة اري املرشوعة بوجه عام باعتيارها تعسف ًا وجتاوز ًا أو سوء استعامل
املنافسة نامج ًا من منافاة األساليب املستعملة فيها لقواعد حسن النية التي جيب ْ
أن تسود
املعامالت مجيع ًا ،وهذه هي املنافسة اري املرشوعة باملعن العام(.)39
وفيام يتعل بموقف القضاء من بيان املقصود باملنافسة اري املرشوعة أنهنا مل نجد قرار ًا
قضائي ًا ملحكمة التمييز العراقية حيدد املقصود هبا ،هإال ه
أن حمكمة النقض املرصية قد ذكرت
يف أحد قراراهتا ه
بأن (املنافسة اري املرشوعة هي ارتكاب أعامل خمالفة للقانون أو العادات
أو إستخدام وسائل منافية للرشف واألمانة واملعامالت ،مت قصد هبا إحداث الليس بني
منشأتني جتاريتني أو إجياد االضرراب بإحدامها )( .)40وكذلك قد جاء يف قرار ملحكمة
) )39نق ً
ال عن أ.د .أكرم ياملكي ،القانون التجاري-دراسة مقارنة يف األعامل التجارية والتاجر واملتجر والعقود التجارية،
الريعة األوىل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2010 ،ص.197
) )40قرار حمكمة النقض املرصية يف  ،1959/6/25س 6رقم ( ،)77أشار إليه د .حسن حممد بودي ،حرية املنافسة
التجارية ورضورة محايتها من املامرسات االحتكارية ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،2011 ،ص.21
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استئناف بريوت التجارية ه
بأن (املزامحة اري املرشوعة عيارة عن خرأ مهني يرتكيه تاجر أو
صناعي راية منه يف منافع اري مرشوعة ،عىل حساب بقية مزامحيه خيالف فيه امليادئ
القانونية واألخالقية السائدة يف التعامل ،وااإستقامة واألمانة املفروضتني يف العرف
التجاري)( .)41وقد جاء أيض ًا يف أحد القرارت ملحكمة النقض الفرنسية بأ هن املنافسة اري
املرشوعة هي (اقرتاف أفعال ختالف القوانني وتتناىف مع العادات التجارية ،فإذا كانت
حماولة اجتذاب العمالء هي روح التجارة فإن إساءة استخدام حرية التجارة التي تسيب
رضر ًا للغري عمد ًا أو من اري عمد يعد عم ً
ال من أعامل املنافسة اري املرشوعة )(.)42
أ هما بشأن موقف الفقه يف حتديد املقصود باملنافسة اري املرشوعة فقد ذكر أحدهم( )43بأنهه

تقع املنافسة اري املرشوعة عندما يتيع املرشوع التجاري أو التاجر أساليب من املنافسة ال
تتف واملامرسات املألوفة ونزاهة التعامل التي تقتضيها احلياة التجارية وتؤدي إىل اإلرضار
()44
بأَّنا (استخدام الشخص
باآلخرين الذين يامرسون ذات النشاط .يف حني عرفها آخر
ه

لررق ووسائل منافية للقانون والعادات املحمية اجلارية يف التجارة والصناعة أو خمالفة

للرشف واألمانة واالستقامة التجارية جتاه تاجر آخر هبدف اإلرضار به) .ويالحظ عىل
هذا التعريف ه
أي إذا توافر
بأن املنافسة تكون اري مرشوعة عندما تكون بقصد اإلرضارْ ،
لدى املنافس سوء النية وقصد التعدي .هإال ه
أن اليعض( )45قد عارضوا ذلك املوقف ونحن
) )41للمزيد من التفاصيل حول هذا القرار ،انظر إنروان الناشف (القايض) ،اإلعالنات والعالمات التجارية بني القانون
واالجتهاد-دراسة حتليلية شاملة ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت ،1999 ،ص.107
) )42نق ً
ال عن هناء تيسري الغزاوي ،املنافسة التجارية واحلامية املدنية التي وفرهتا الترشيعات األردنية للمترضر منها ،رسالة مقدمة
إىل كلية الدراسات العليا يف جامعة مؤتة كجزء من مترليات نيل درجة املاجستري ،2006 ،ص.9
) )43أ.د .باسم حممد صالح ،مصدر ساب  ،ص.167
) )44أ.د سميحة القليويب ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1976 ،ص.439
) )45أ.د .باسم حممد صالح ،مصدر ساب  ،ص .170زينة اانم عيداجليار الصفار ،املنافسة اري املرشوعة للملكية
الصناعية-دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة املوصل كجزء من مترليات نيل درجة املاجستري
يف القانون اخلاص ،1999 ،ص.22
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نتف معهم حني ذكروا بأنهه الرضورة لتوافر سوء النية لكي تتحق املنافسة اري املرشوعة،
وإنهام يكفي وجود فعل التعديْ ،
وإن كان ناجت ًا عن إمهال أو عدم حيرة ،فيام أنهه قد ينتج
عن هذا السلوك التنافيس إرضار بالغري فإنه يشكل منافسة اري مرشوعة.
وما يالحظ عىل مجيع ما تقدم من تعاريف أو مفاهيم للمنافسة اري املرشوعة أنهه عىل
الرام من وجود بعض االختالفات فيام بينها ،هإال هأَّنا مجيع ًا تتف حول جوهر عدم

مرشوعية املنافسة اري املرشوعة وهو اتياع وسائل اري مرشوعة بذاهتا ،وذلك ملخالفتها

للقانون أو العرف أو العادات التجارية.
وأخري ًا جتدر اإلشارة إىل أنهه من الواضح ه
أن اإلعالن التجاري املقارن بام يتضمنه من
إبراز مزايا السلعة أو اخلدمة املعلن عنها مقارنة بغريها من السلع واخلدمات املنافسة التي
تعود لتجار آخرين منافسني له يف السوق يمس بأحد أهم عنارص املحل التجاري وهو
عنرص ثقة الزبائن به ،فهل يدخل ذلك النوع من اإلعالن ضمن إطار املنافسة اري
املرشوعة ،هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف املرلب القادم.

املرلب الثاين
مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن
وللتكلم عن مدى مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن يقتيض بنا ْ
أن نتكلم عن موقف
الدول التي نظمته والرشوط التي حددهتا ليكون إعالن ًا جتاري ًا مرشوع ًا واليؤدي إىل
تضليل املستهلك ،ويالحظ هبذا اخلصوص ه
أن مرشوعية اإلعالن التجاري املقارن خمتلف
عليها يف الدول بني التحريم واإلباحة ،فيعض الدول الجتيز اإلعالنات التجارية املقارنة
عىل أساس هأَّنا تفتقر إىل احلياد واملوضوعية( .)46ودول أخرى جتيزها( )47لكوَّنا مفيدة
) )46ومنها القانون النمساوي واإليرايل ،نق ً
ال عن د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.418
) )47ومنها القانون الفرنيس والقانون األمريكي والقانون الكندي والسويرسي والقانون اهلولندي والقانون اليلجيكي،
نق ً
ال عن هالة مقداد أمحد حيي اجللييل ،مصدر ساب  ،ص.170
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للمستهلك حيث هإَّنا تزوده بمعلومات مهمة عن مزايا وعيوب السلع واخلدمات
املرروحة يف األسواق هإال هأَّنا ختضعها لرشوط وقيود معينة والتي سنيينها خالل هذه
الدراسة.

وبام ه
أن فرنسا تعد من أوائل الدول التي عاجلت موضوع اإلعالن التجاري املقارن
ونظمته قانوني ًا ه
وإن مسألة مدى مرشوعية ذلك النوع من اإلعالن التجاري قد حتملت
العديد من املناقشات الفقهية وقد صدر بشأَّنا العديد من القرارات القضائية يف املحاكم
الفرنسية بني جميز وحمرم له ،لذا هيمنا ْ
أن نتكلم هنا عن موقف القضاء والفقه الفرنيس قيل
وبعد صدور قانون اإلعالن املقارن الفرنيس لسنة .1992
ففيام قيل صدور ذلك القانون قد تواتر صدور القرارت القضائية من املحاكم الفرنسية
والتي كانت حترم اإلعالنات التجارية املقارنة عىل أساس هأَّنا تعد منافسة اري مرشوعة
وبموجيها يمكن للتاجر املرضور ْ
أن يرفع دعوى التعويض عىل املعلن ،فكان اإلعالن
التجاري املقارن الذي يسع فيه املعلن إىل جذب الزبائن نحو السلعة أو اخلدمة املعلن
عنها عن طري اإلساءة إىل سلع وخدمات املنافسني يعد إعالن ًا خادع ًا ألنهه يتضمن
تضلي ً
ال للمستهلك ويوقعه يف الليس بسيب ذلك اإلعالن املقارن ويعد ذلك صورة من
صور اخلرأ التقصريي ختول التاجر املنافس الذي ترضر من ذلك ْ
أن يرفع دعوى املنافسة
اري املرشوعة( .)48وعىل هذا األساس حكمت حمكمة ريس الفرنسية وقررت بأنهه يدخل
يف األعامل التي متس بالثقة ويعد منافسة اري مرشوعة النقد العنيف واري املربر لسلع تاجر
من قيل تاجر آخر منافس ،فالتاجر الذي يوزع يف إعالناته قائمة باألسعار املقارنة ويظهر
ً
خرأ تقصريي ًا وبالتايل حي
فيها إرتفاع أسعار السلع املنافسة مقارنة بأسعاره يرتكب
للتاجر املنافس ْ
أن يرفع الدعوى عليه ،وأنهه ليس من األمهية ثيوت صحة املقارنة فقاعدة

) )48د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.421
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الدفع بالصحة اري مقيولة هبذا الشأن ( )49ففي هذه املرحلة كان القضاء الفرنيس يعد ذلك
النوع من اإلعالن التجاري إعالن ًا منافي ًا للمنافسة التجارية الرشيفة حت لو كانت
.

العنارص التي تتضمنها الرسالة اإلعالنية صحيحة يف حمتواها(.)50
ويف قضية مشهورة حدثت يف فرنسا يف عام  1982بخصوص اإلعالن التجاري املقارن
وتتلخص وقائعها يف ه
أن أحد املحال التجارية الكربى يف فرنسا والذي يدع ( )Fnacقد
كلف معامل األبحاث والتحاليل الفنية والتقنية التابعة له بعمل دراسة مقارنة عىل نحو
سيعني ماركة من ماركات السيارات التي كانت موجودة يف األسواق الفرنسية حينذاك،
ويف نتيجة الدراسة ظهرت عدة مفاجآت أمهها ه
أن ( )16ماركة فقط من بينها عدت جيدة
ومرابقة للمواصفات القياسية ومل تكن من بينها ماركة شهرية تسم ( )Blaupunktوالتي
كانت حتتل  %23من مييعات السوق الفرنسية آنذاك مل حتصل هإال عىل نتيجة متوسرة .ثم
قام املحل الذي أجرى الدراسة بنرش النتائج التي توصلت إليها يف عدة صحف واسعة
االنتشار وخاصة ( )Le Mondeو ( )Le Figaroمذيلة بعيارة ( ه
إن املاركة التي حتتل  %23من
السوق الفرنسية مل يثيت نجاحها يف االختيار ) وذلك يف إشارة ضمنية إىل
ماركة( ،)Blaupunktومل يكتف املحل

()Fnac

بل أنهه قام بإعادة نرش نتائج االختيارات

والدراسات التي قام هبا عن طري وسائل نرش أخرى ومنها اللوحات الضوئية وامللصقات
واريها ،وجيدر بالذكر ه
أن العنارص التي جرى عىل أساسها التقييم كانت الرتكيب الفني
للجهاز والنوعية والثمن .وعىل ذلك قام منتج الراديو يف سيارة ( )Blaupunktبرفع دعوى
املنافسة اري املرشوعة عىل حمل ( )Fnacالذي أجرى الدراسة وقام بنرش نتائجها مما سيب له
رضر ًا متثل يف انخفاض نسية مييعاته ،ويف  1982/7/22حكمت حمكمة باريس التجارية
بثيوت اخلرأ التقصريي واملنافسة اري املرشوعة ،وبناء عليه قررت بتعويض املرضور مؤقت ًا
نق ً
ال عن بتول رصاوة عيادي ،مصدر ساب  ،ص.78

(49 (Bord – Phone – juin, 1981, No. 245, P.827.

) )50د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.121
464

26

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/8

???????? ???? ??????? ??????? ??????? Bayez:

[د .بختيار صابر بايز]

بـ ( )30الف فرنك مع إحالة األمر إىل خيري متخصص لتقدير التعويض النهائي .هإال ه
أن
املدع عليه أي املحل ( )Fnacطعن يف هذا احلكم واستند يف طعنه إىل ه
أن الدراسات التي
ال عن اجلدية التي ميزهتا ،كام ه
أجريت متت بأسلوب تقني علمي فض ً
أن النتائج التي أسفرت
عنها تم فحصها بدقة قيل نرشها ،ه
وإن ما قام به هو التزام يقع عليه بإعالم املستهلك بحقيقة
السلع واخلدمات ترييق ًا لنصوص القانون التي تقرر ذلك احل ملصلحة املستهلك من أجل
محايته .وكذلك ذكر يف طعنه أنهه حت عىل إفرتاض ه
أن نرش نتائج هذه الدراسات يعد إعالن ًا
جتاري ًا مقارن ًا هإال أنهه مع ذلك اليعد منافسة اري مرشوعة ،وذلك ألن اإلعالن التجاري
املقارن إذا تم بصورة جدية وصادقة واشتملت املقارنة عىل عنارص موضوعية التعد تشهري ًا
أو ً
خرأ من املنتج املنافس وبالتايل التعد منافسة اري مرشوعة يعاقب عليها من قام هبا .هإال
أن املحكمة رفضت الرعن وعدت ه
ه
أن ما قام به املحل ( )Fnacإعالن جتاري مقارن ًا اهلدف
منه هو الرتويج لسلع معينة عىل حساب سلع أخرى منافسة ،ثم ه
إن هذا اإلعالن من شأنه
احلط من سمعة أجهزة راديوالسيارة ماركة ( )Blaupunktوالتشهري هبا ألن هذه املاركة
األخرية مل تظهر ضمن ال( )16ماركة األخرى التي عدت جيدة ومرابقة متام ًا للمواصفات
القياسية ،ولذا فإن نرش نتائج الدراسات التي توصلت إليها املحل ( )Fnacقد أ هدت إىل
حتقريماركة ( )Blaupunktورصف الزبائن عنها ،وعليه عدت املحكمة ه
أن ما قام به املحل
املذكور تعد منافسة اري مرشوعة وحكمت بتعويض التاجر املرضور بميلغ ( )60الف
فرنك بنا ًء عىل توصية اخليري املتخصص لتقدير التعويض النهائي ،وكذلك قررت نرش
احلكم الصادر يف الدعوى يف نفس الوسائل التي سيقت ونرشت نتائج الدراسات التي قام

به املحل ()Fnac

(.)51

وعىل الرام من هذا املوقف بشأن اإلعالن التجاري املقارن من قيل املحاكم الفرنسية
يف تلك الفرتة جتدر اإلشارة إىل بعض األحكام التي أجازت اإلعالنات التجارية املقارنة
) (51للمزيد من التفاصيل حول وقائع هذه القضية انظر د .أمحد السعيد الزقرد ،مصدر ساب  ،ص.271-269
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وذلك برريقة ضمنية عرب التشدد فيام يعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا وليس عن طري إجازة ذلك
النوع من اإلعالن بشكل ميارش ،وذلك مثالً حكم حمكمة ( )Dijonالذي قرر ه
أن اإلعالن
عن األعداد التي تياع من صحيفة ما مقارنة باألعداد املياعة من الصحف األخرى يف نفس
املنرقة اليعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا (.)52
وفيام يتعل بموقف الفقه قيل صدور قانون اإلعالن املقارن يف  ،1992/1/18فقد
ذهب االيية الفقه الفرنيس وإىل جانب اجلمعيات الداعمة للمستهلك بعيد ًا يف تأييده
لإلعالن التجاري املقارن ،إذ ه
إن الفقه الفرنيس ومنذ عام  1970بدأ الكثري منه يميل إىل
قيول ذلك النوع من اإلعالن التجاري عىل أساس ه
أن التاجر الذي يلجأ إليه يسع إىل
كسب اجلمهور وليس إىل خداعه أو تضليله ،ه
وإن اإلعالن املقارن له دور كيري يف توعية
املستهلكني( .)53وهبذا اخلصوص فقد ذكر األستاذ ( )J.Calais – Auloyه
أن اإلعالن
التجاري املقارن من شأنه ْ
أن يوفر معلومات حقيقية للمستهلك عن طري املقارنة بني
املاركات املختلفة ،كام بينت اللجنة املختصة بإعادة النظر يف قانون االستهالك الفرنيس
تأييدها التام لإلعالن التجاري املقارن ،وكذلك انتقدت القرارات القضائية التي كانت ال
جتيز ذلك النوع من اإلعالن التجاري وذكرت ه
بأن حتريم اإلعالنات التجارية املقارنة من
قيل القضاء ال يؤيده أي نص ترشيعي( .)54يف حني كان لدى آخرين رأي خمتلف وذكروا
ه
بأن منع اإلعالن التجاري املقارن يستند إىل نص رصيح يف قانون العقوبات الفرنيس وهو
نص املادة ( )2/422من قانون العقوبات الفرنيس الذي حيرم استخدام العالمة التجارية

نق ً
ال عن د .أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.423

(52) Com. 22 November 1971 – B. Civ – no – 280.

) )53د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.133
( )54انظر أعامل هذه اللجنة يف مؤلفات رئيسها األستاذ ( )J.Calais – Auloyوهي:

Vers un nouveau droit de la

consommation: Doc. Fran 1984 – Proposition Pour un nouveau droit de la consummation Doc Fran
 1985.نق ً
ال عن آمانج رحيم أمحد ،ص.66
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دون إذن صاحيها( ،)55ه
وإن اإلعالن التجاري املقارن يتضمن بالرضورة استعامل العالمة
التجارية للتاجر املنافس عند إجراء املقارنة بني السلع أو اخلدمات اململوكة للمعلن
والسلع أو اخلدمات األخرى اململوكة للتجار املنافسني (.)56
أن هذا الرأي حمل نظر إذ ه
هإال أنهه جتدر اإلشارة إىل ه
إن التفسري الصحيح للنصوص
القانونية التي حترم استخدام العالمات التجارية اململوكة للغري هو ه
أن القانون يعاقب عىل
استخدام العالمة التجارية اململوكة للغري إذا كان القصد من استخدامها إحداث خلط
لدى اجلمهور ،وكام ييدو ه
أن هذا القصد اري موجود يف حالة استخدام العالمة التجارية
ملجرد املقارنة وذلك لتعريف املستهلك بالسلع واخلدمات الداخلة يف اإلعالن وليس من
أجل اخللط بينها.
استمر املوقف هكذا بني مؤيد ومعارض لإلعالن التجاري املقارن إىل حني
وقد
ه
صدور القانون الفرنيس املتعل بدعم محاية املستهلكني يف  1992الذي أَّن اخلالف
واجلدل وأجاز يف املادة العارشة منه اإلعالن التجاري املقارن والذي أدرجت أحكامه فيام
بعد ضمن مدونة االستهالك الفرنيس رقم ( )949لسنة  1993يف الفقرات ()14 – 8
من املادة ( )121التي تنري عىل املهنيني وعىل املستهلكني عىل حد سواء ،والتي أجازت
اإلعالن التجاري املقارن برشوط يمكن إمجاهلا فيام يأيت :
 -1أن يكون اإلعالن التجاري املقارن صادق ًا وليس له طييعة تلح الرضر
باملستهلك(.)57
وبموجب هذا الرشط ه
أن اإلعالن التجاري املقارن اليسمح به هإال إذا كان حقيقي ًا
( )55نق ً
ال عن د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.138
( )56إن ما جاء يف قانون العقوبات الفرنيس بخصوص منع استخدام العالمة التجارية دون إذن صاحيها يقابل يف احلقيقة
ما يقيض به املرشع العراقي أيض ًا ،وذلك يف املادة ( )35قانون العالمات والييانات التجارية والتي تقيض بمسؤولية (كل
من وضع بسوء نية عىل منتجه عالمة جتارية مملوكة للغري).
( )57الفقرة الثامنة من املادة ( )121من مدونة االستهالك الفرنيس.
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وصادق ًا ،ألنهه إذا كان اري حقيقي يدخل يف مفهوم اإلعالن الضار الذي هو اري مرشوع
دائ ًام .وكذلك ه
أن تعيري (ليس له طييعة تلح الرضر باملستهلك) املوجود ضمن هذا
الرشط يقصد به أنهه يمكن إدانة اإلعالن التجاري املقارن حت إذا مل يكن خاطئ ًا بصورة
حرفية ولكن يف جممله يؤدي إىل تضليل املستهلك ،وذلك كحالة املقارنات بني أسعار
السلع التي جتعلنا نعتقد بأنهه من األفضل الرشاء من هذا املحل وليس من اريه من
املحالت املنافسة بحسب ماجاء يف اإلعالن ولكن الواقع ه
أن املقارنات كانت بصدد عدد
معني من املواد وليس مجيعها.
ْ -2
أن يكون اإلعالن التجاري املقارن موضوعي ًا:
ويقصد هبذا الرشط أنهه جيب ْ
أن يقترص اإلعالن عىل عقد مقارنة موضوعية التتناول
أي جيب ْ
أن اليستند إىل آراء وتقييامت
هإال اخلصائص اجلوهرية األساسية ذات املغزىْ ،

فردية ذاتية أو مجاعية ،ويرتتب عىل ذلك أنهه جيب ْ
أن تستيعد من املقارنة األمور التي
يصعب تقديرها كالذوق مث ً
ال( .)58وعليه البد من جتنب املقارنات الغامضة أو املقارنات
كأن يعلن شخص ه
ألَّنا التعد موضوعية( .)59وذلك ْ
بأن سلعته أجود بكثري من
الذاتية ه

سلعة منافسه دون أ ْن ييني نواحي اجلودة ويثيت إدعاءه ،إذ ه
إن اإلعالن التجاري املقارن
الصحيح جيب ْ
أن يرتكز يف املقارنة عىل عنارص أساسية ذات معن ويمكن التحق منها

وليس فقط االدعاء بأفضلية سلعته عىل سلع الغري.
 -3عىل املعلن ْ
أن يثيت صحة ما يدعيه:
وبموجب هذا الرشط جيب عىل املعلن ْ
أن يكون خالل مدة وجيزة قادر ًا عىل إثيات
صحة مايدعيه لكي يعد إعالنه صحيح ًا ومرشوع ًا ( .)60وترييق ًا لذلك قيض أنهه من ح
( )58د.رشيف حممد انام ،مصدر ساب  ،ص.78
( )59الفقرة الثامنة من املادة ( )121من مدونة االستهالك الفرنيس.
( )60الفقرة الثانية عرشة من املادة ( )121من مدونة االستهالك الفرنيس.
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القايض ْ
أن يصدر قرار ًا يوقف بموجيه اإلعالن التجاري الذي يقارن بني سلعه هو وسلع
التجار املنافسني دون ْ
أن يكون قادر ًا عىل إثيات صحة مايدعيه(.)61
ْ -4
أن يكون اإلعالن مسيوق ًا باطالع ذوي الشأن من املنافسني:
جيب عىل املعلن ْ
أن يرلع املنافس املعني باملقارنة عىل مضمون الرسالة اإلعالنية
املقارنة قيل نرشها ،وذلك هبدف إفساح املجال أمام توافر مناقشة موضوعية حول هذا
أي عندما تكون املناظرة ممكنة بني التجار
اإلعالن حت لو أ هدى األمر إىل عدم نرشهْ ،
املنافسني ربام يسمح بالتفاوض الذي يمنع من حصول الرضر من هذا النوع من اإلعالن
التجاري(.)62
 -5حظر استخدام بعض األدوات اإلعالنية:
وبموجب هذا الرشط يمنع استخدام الوسائل اإلعالنية التي يصعب فحصها والتأكد
منها ،إذ يمنع القانون إظهار إعالنات مقارنة عىل الفاتورات أو العيوات أو وصوالت
النقل وطرق الدفع والتذاكر اخلاصة بالعروض(.)63
ومن الواضح ه
أن هذا احلظر جاء كي يمنع حصول اإلرباك أو اإلختالط بني الييانات
أي عىل اليراقة اإلعالمية التي تعرف
اإلخيارية عن املنتجات وعن املواد املستخدمة فيهاْ ،
اجلمهور هبا(.)64
هذا وقد تال صدور هذه النصوص اخلاصة باإلعالن التجاري املقارن يف الترشيع
الفرنيس ترور ترشيعي عىل املستوى األوريب ،فقد صدر التوجيه األوريب يف
 1997/10/6وأجاز للمعلنني استخدام اإلعالنات املقارنة ،حيث عرف اإلعالن
)61) Cass.Com 18 mai 1993 : Bull. Civ. IV, n 199; D.1994.Somm. 172. obs.
)62)Jeann Calais – Auloy et Frank Steinmetz – Droit de la Consommation – 4 edition – Dalloz – Paris,
1996 – p.121.

( )63الفقرة احلادية عرشة من املادة ( )121من مدونة االستهالك الفرنيس.

(64) Serandour(Y); La avenement de La Publicite Comparative en France; J.C.P. 1992, P.36.
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التجاري املقارن وحدد رشوط صحته بشكل متقارب جد ًا مع الرشوط التي تضمنتها
مدونة االستهالك الفرنيس التي تكلمنا عنها آنف ًا ،وقد أدخل التوجيه األوريب لعام 1997
يف القانون الفرنيس باألمر الصادر يف .2000/8/23
وبعد صدور التوجيه األوريب فإن االيية قوانني الدول األعضاء يف اإلحتاد األوريب قد
أجازت اإلعالن التجاري املقارن بذات الرشوط تقريي ًا( ،)65وقد أجازته أيض ًا معظم
األعامل الدولية الصادرة يف جمال اإلعالنات  ،ويف هذا االجتاه تنص املادة ( )6من
املامرسات الدولية املرشوعة يف جمال اإلعالنات التجارية التي أصدرهتا ارفة التجارة
الدولية عىل أنهه عندما يتضمن اإلعالن مقارنة بني املنتجات أو املنتجني ،فيجب أاله تؤدي
هذه املقارنة إىل تضليل اجلمهور وإصابتهم برضر من جراء ذلك ،كام جيب ْ
أن ترد املقارنة
عىل عنارص موضوعية حقيقية قابلة للتقديرْ ،
وأن حترتم ميادئ املنافسة اري املرشوعة ،وإذا
وردت املقارنة عىل عنرص الثمن ،جيب ْ
أن تكون متعلقة بمنتجات شييهة تياع بذات
الرشوط ،ومتضمنة املدة التي يظل فيها الثمن ساري ًا(.)66
وفيام يتعل بموقف املرشع العراقي والترشيعات العربية األخرى نجد بأ هنه ليس هنالك
ثمة قانون ينظم اإلعالن التجاري املقارن أو يضع له أي ضوابط ،وذلك عىل الرام من
الدور الكيري الذي يؤديه هذا النوع من اإلعالن التجاري يف توعية املستهلكني وكذلك يف
إشعال هليب املنافسة التجارية بني التجار .وإنهنا النتف مع الذين يرون ه
بأن اإلعالن
التجاري املقارن يؤدي إىل تضليل املستهلك وخداعه ،إذ ه
إن العالقة بينه وبني تضليل
ليست حتمية واليصح الربط بينهام يف مجيع احلاالت ،بل عىل العكس نحن
املستهلك
ْ
نعتقد بأنهه ينري الرري أمام املستهلك ويكون يف صاحله يف االيية احلاالت ،وذلك مت
أي أنهه يعد مصدر ًا ذا أمهية إلعالم املستهلك بحقيقة
كان اإلعالن موضوعي ًا وصادق ًاْ ،
( )65د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.144
(66) Feral – Schuhl (ch), Cyperdroit, le droit a lepreuve de linternet, 2oed, Dalloz, 2000, p.271.
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السلع واخلدمات املعروضة يف األسواق ومعرفة مزاياها وعيوهبا من خالل مقارنتها
بعضها بيعض .وعليه فإن عدم اإلشارة إىل هذا النوع من اإلعالن التجاري الذي بات
يسترشي يف وسائلنا اإلعالمية بصورة خمفية وعلنية يمثل قصور ًا ترشيعي ًا كان من املتعني
عىل مرشعي هذه الدول االنتياه له ومعاجلته ،وذلك حرص ًا عىل استقرار املنافسة التجارية
وضامن أكرب قدر من املرشوعية والشفافية هلا ،وكذلك من أجل توعية املستهلكني
وتزويدهم بأكرب قدر من املعلومات حول السلع واخلدمات املرروحة يف األسواق،
وخاصة تلك املعلومات الفنية التي ليس من السهل ْ
أن يتمكنوا من احلصول عليها
بمفردهم لوال تلك املقارنات التي جيرهيا خرباء متخصصون ومن ثم نرش نتائجها عرب
اإلعالنات التجارية املقارنة.
وبنا ًء عىل ما تقدم ندعو مرشعي اليالد العربية وبالدرجة األساس املرشع العراقي إىل

إضافة مادة أخرى إىل قوانني محاية املستهلك لدهيم ،ينظم بموجيه وإىل حدما موضوع
اإلعالن التجاري املقارن كعالج رسيع وآين ،وذلك إىل حني إصدار قانون ينظم
اإلعالنات التجارية بشكل عام ومن ضمنها اإلعالن التجاري املقارن .وهبذا اخلصوص
نقرتح النص اآليت( :اإلعالن التجاري املقارن هو كل إعالن يتعرض لشخص املنافس أو
يتعرض للسلع أواخلدمات التي يقدمها هذا املنافس ،وأنهه اليكون مرشوع ًا هإال إذا كان
موضوعي ًا وصادق ًا والهيدف إىل إحلاق الرضر بالغري سواء كان تاجر ًا منافس ًا أم مستهلك ًا
عادي ًا ).
وإنهنا نفضل هذا النص ألنه ييني املقصود باإلعالن التجاري املقارن ،وكذلك حيدد
الضوابط الالزمة لصحته.
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املرلب الثالث
اإلعالنات التجارية املقارنة التي تعد منافسة
اري مرشوعة واحلاالت املستثناة منها
وللتكلم عن اإلعالنات التجارية املقارنة التي تعد منافسة اري مرشوعة ولييان
احلاالت املستثناة من كوَّنا منافسة اري مرشوعة سوف نقسم هذا املرلب إىل مقصدين،
ففي املقصد األول نتناول اإلعالنات التجارية املقارنة التي تعد منافسة اري مرشوعة ويف
املقصد الثاين نتررق إىل احلاالت املستثناة من اعتيارها منافسة اري مرشوعة.

املقصد األول
اإلعالنات التجارية املقارنة التي تعد منافسة اري مرشوعة
قد يأيت اإلعالن التجاري املقارن بصورة تؤدي إىل إحداث اخللط أو الليس لدى
املستهلك أو إنهه قد يأيت هبدف اإلساءة إىل سمعة التاجر املنافس أو احلط من قيمة سلعه
أو خدماته ،وعندها تعد املقارنة التي قام به املعلن منافسة اري مرشوعة وعىل ضوئها حي
للمترضر منها ْ
أن يرفع عليه الدعوى ويراليه بالتعويض ،وأبرز هذه احلاالت هي:

أوالً  :اإلعالنات الترفلية التي تؤدي إىل اخللط:
وهي تلك اإلعالنات التي هتدف إىل إحداث اخللط أو الليس يف ذهن اجلمهور ،بحيث
جتعله يعتقد بوجود عالقة بني السلعة أو اخلدمة الواردة يف اإلعالن مع العالمة التجارية
املشهورة( .)67فكثري ًا ما ختش العالمات التجارية الكيرية من اإلعالنات التجارية املقارنة
بسيب اإلعالنات الترفلية التي يستفيد منها مرشوع صغري أو جمهول من شهرة عالمة
جتارية معروفة من قيل اجلمهور .وذلك ألن تلك النوعية من املقارنة تؤدي إىل إحداث
اخللط يف أذهان اجلمهور بني شخص املعلن ومنافسيه بسيب اخللط بني عالمته التجارية
( )67د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.155
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والعالمات التجارية للتجار اآلخرين ،إذ يتحق االعتداء عىل العالمات التجارية االي ًا عن
طري استخدام تاجر صغري أو مرشوع جتاري اري معروف لعالمة معروفة أو عن طري
تقديم املعلن لسلعه أو خدماته كنسخة مرابقة أو مقلدة للسلع أو اخلدمات اخلاصة بعالمة
جتارية أخرى ،فعندما يستخدم اإلعالن شعار ًا أو رمز ًا أو اس ًام جتاري ًا ملنشأة جتارية منافسة
يرسخ هذا اإلعالن يف ذهن املستهلك ويعتقد ه
بأن السلع أو اخلدمات املعلن عنها هي
موثوق هبا وبجودة السلعة أو اخلدمة األصلية املعروفة لدى اجلمهور ،فيفاجأ بعد ذلك
ويتيني له أنهه وقع يف وهم بسيب اإلعالن املقارن الذي أ هدى به إىل التوجه نحو سلعة أو
خدمة اري تلك التي كان يريدها( .)68ومن األمثلة عىل ذلك فقد حدثت وأ ْن منحت رشكة

ويال األملانية للمستحرضات التجميلية ترخيص ًا لرشكة لينانية الستخدام االسم التجاري
هلا ،واستغلت الرشكة اللينانية ذلك الرتخيص وقامت بإجراء إعالنات مقارنة دون اإلشارة
إىل اسم الرشكة مانحة الرتخيص ،وقد أ هدى ذلك إىل إيقاع الليس واخللط لدى اجلمهور
هذا من جانب ،واحلط من قيمة منتجات الرشكة األصلية من جانب آخر( .)69وعليه فمن
أجل محاية املستهلكني من الوقوع يف اخللط وحرص ًا عىل محاية العالمات التجارية املشهورة

فقد قام املرشع الفرنيس بحظر أي إعالن جتاري مقارن هيدف إىل استغالل شهرة تتمتع هبا
عالمة منافسة لالستفادة من الشهرة التي تتمتع هبا(.)70
أما بالنسية ملوقف املرشع العراقي والترشيعات العربية األخرى بشأن تلك اإلعالنات
الترفلية التي تؤدي إىل اخللط بني سلع أو خدمات تتمتع بعالمة جتارية مشهورة مع سلع
أو خدمات مرشوع جتاري صغري اري معروف لدى اجلمهور ،إنهنا مل نجد نص ًا قانوني ًا يعالج
تلك املسألة ال يف قانون محاية املستهلك العراقي وال يف قوانني محاية املستهلك يف
( )68د .حسني فتحي ،حدود مرشوعية اإلعالنات التجارية حلامية املتجر واملستهلك ،جملة مرص املعارصة ،السنة ،83
العدد  ،127القاهرة ،ص.48
( )69للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر د .بتول رصاوة عيادي ،مصدر ساب  ،ص.85
( )70الفقرة التاسعة من املادة ( )121من مدونة االستهالك الفرنيس.
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أي أنهه مل تنل هذه الصورة من اإلعالنات اهتامم املرشعني يف
الترشيعات العربية األخرىْ ،
تلك الدول ،إذ ه
إن املرشع العراقي اكتف بالتصدي ملسألة اإلعالنات التجارية بشكل
يتسم بالعمومية يف املادة ( )9من قانون محاية املستهلك لتحرم اإلعالن الذي حيمل قدر ًا
من الغش واخلداع الذي قد يؤدي إىل تضليل املستهلك أ هي ًا كانت صورته.
ومن هنا فإننا ندعو املرشع إىل التدخل بتحريم هذه الصورة من اإلعالنات وذلك
حفاظ ًا عىل آليات املنافسة املرشوعة وحرص ًا عىل محاية املستهلك وعدم تضليله.
ثاني ًا  :اإلعالن املقارن امليسء بالسمعة التجارية أو املحط لقيمة سلع أو خدمات املنافسني:
السمعة التجارية كام هو معروف هي أحد عنارص املحل التجاري التي تعتمد عىل
عوامل ذات طابع عيني متعل باملحل ويكون هلا شأن كيري يف اجتذاب الزبائن كرريقة
عرض اليضاعة والديكور اخلاص بواجهة املحل وموقعه ،والسمعة التجارية هي ح مايل
يمكن الترصف فيه ويمكن محايته ضد أي اعتداء عىل أساس دعوى املنافسة اري
املرشوعة( .)71واملنافسة اري املرشوعة يف هذه الصورة لإلعالن التجاري املقارن حت
تتحق البد ْ
أن يتضمن اإلعالن صفة أو رمز ًا ملرشوع جتاري آخر ذي سمعة جتارية جيدة
ولديه سلع أو خدمات تتصف باجلودة ومعروفة لدى اجلمهور بذلك ،وال يكون اهلدف
من تلك املقارنة سوى التقليل من قيمة السلع واخلدمات املنافسة أو اإلساءة إىل سمعتها
إن اخلرورة تكمن يف ْ
التجارية ،إذ ه
أن يدخل يف إطار املنافسة التلميح لسلع أو خدمات
منافسة بشكل يرض بسمعتها التجارية ( .)72فإن املقارنة بالشكل الذي نتحدث عنه عادة
تتم بواسرة اإلعالن عن السلع واخلدمات املنافسة بشكل ييسء إىل بعضها من خالل
تقديم معلومات مضللة أو كاذبة عن بعضهم اليعض ،وذلك من خالل إظهار عيوب
( )71د .عيدالقادر حسني العرري ،الوسيط يف رشح القانون التجاري ،اجلزء األول ،مكتية دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن ،1999 ،ص.168
) )72د .حسني فتحي ،مصدر ساب  ،ص.35
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???????? ???? ??????? ??????? ??????? Bayez:

[د .بختيار صابر بايز]

السلعة أو اخلدمة أو املرشوع التجاري املنافس عند مقارنته بمثيالته لدى املعلن ،وعليه
يعد ذلك اإلعالن إعالن ًا مسيئ ًا بالسمعة التجارية و أحد حاالت املنافسة اري املرشوعة يف
الييئة التجارية .ويشرتط الفقه لتحق هذه املقارنة ْ
أي
أن يكون هناك سوء نية من املعلنْ ،
ْ
أن يكون لديه قصد اإلرضار بسمعة املنافس(.)73
وبشكل عام اليشرتط يف هذا النوع من اإلعالن ذكر اسم املنافس رصاحة فصفة
التضليل واإلساءة إىل سمعة املنافس تيق قائمة حت و ْ
إن مل يذكر اسم التاجر أو املرشوع
التجاري املنافس طاملا كان باإلمكان حتديد املقصود والتعرف عليه من قيل مجهور
املستهلكني (.)74

املقصد الثاين
احلاالت املستثناة من اعتيارها منافسة اري مرشوعة
هناك بعض احلاالت ال تعد فيها اإلعالنات التي تقارن بني سلع وخدمات خمتلفة
منافسة اري مرشوعة ،وأبرز هذه احلاالت هي :

أوالً  :املقارنة التي تتم يف املنشأة التجارية الواحدة:
ه
إن املنشآت التجارية أ هي ًا كانت طييعة السلع أو اخلدمات التي تنتجها أو تقدمها والتي
متتلك سمعة جتارية حسنة حترص دائ ًام عىل احلفاظ عىل ما حققته من تقدم فيام متارسه من
النشاط التجاري ،وعليه تلجأ هذه املنشآت إىل وسائل عديدة للوقوف عىل ما يعاين منها
سلعها أو خدماهتا من نواقص وعيوب وذلك ملحاولة إصالحها و تاليف سليياهتا ،ه
وإن ذلك
يعد يف الواقع وسيلة للوصول إىل املعرفة من خالل املقارنة بني سلعها أو خدماهتا مع اريها

) (73نق ً
ال عن د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.166
) )74د.أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.477
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أي ه
إن تلك املنشأة تقوم باليحوث والدراسات الالزمة ملقارنة السلع
من املنشآت التجارية(ْ ،)75
التي تنتجها أو اخلدمات التي تقدمها مع ما تنتجها أو تقدمها الغري ،ومن خالل هذه املقارنة
نتوصل إىل معرفة النواحي اإلجيابية أو اجلوانب السليية يف سلعها أو خدماهتا.
كام جيدر بالذكر أنهه يشرتط يف هذه احلالة ْ
أن ال تتعدى املقارنة حدود املنشأة التجارية
املنظمة هلا و ْ
أي أنهه كثري ًا ما تلجأ املنشآت التجارية
أن تيق حمصورة داخل إطارها (ْ ،)76
وباألخص الكربى منها إىل إعداد نرشات وكتييات عن طري موظفيها وخاصة اخلرباء
منهم الذين يعملون لدهيا ترتكز عىل بيان مميزات وعيوب سلعها أو خدماهتا من خالل
مقارنتها مع سلع وخدمات املنشآت التجارية املنافسة هلا ،وذلك من أجل تعزيز النواحي
اإلجيابية لسلعها أو خدماهتا وحتسينها نحو األفضل وتاليف اجلوانب السليية منها يف
املستقيل .ه
وإن تلك النوعية من املقارنات تيق مرشوعة وصحيحة إذا كان توزيع
النرشات أو الكتييات التي تتضمن املقارنة ييق حمصور ًا داخل املنشأة التجارية الواحدة
التي أجرهتا بحيث التصل ماتوصلت إليها اليحوث والدراسات من املقارنات بني السلع
ِ
أي ه
إن
واخلدمات التي تنتجها أو تقدمها املنشآت التجارية املختلفة إىل علم اجلمهورْ ،
توزيع هذه النرشات أو إعالن نتيجة املقارنة ال تعد منافسة اري مرشوعة حت إذا مل تتوفر
فيها الرشوط الالزمة لصحة اإلعالنات التجارية املقارنة طاملا كان حمصور ًا داخل املنشأة
التجارية الواحدة والتتعدى حدودها.
ثاني ًا  :النقد العام حول سلعة أو خدمة معينة:
ه
إن اإلعالنات التي تتخذ شكل انتقادات عامة لعمل جتاري أو سلعة جتارية معينة
ودون ْ
أن حتدد شخص ًا معين ًا بذاته أو جمموعة أشخاص معينني ال تعد منافسة اري مرشوعة
حت لو تضمنت الرسالة اإلعالنية املقارنة بني سلع جتارية خمتلفة ،طاملا ال حتدد السلعة أو
) )75د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.170
( )76د.أمحد عيل سليامن ،مصدر ساب  ،ص.479
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اخلدمة التابعة ملرشوع جتاري معني أو لشخص معني بذاته(.)77
فكام هو معلوم أنهه ال جيوز للتجار يف إطار إعالناهتم التجارية ْ
أن حيروا من قيمة أو من
سمعة سلع وخدمات بعضهم اليعض ،إذ ه
إن أي نقد يصدر منهم ولو برري اري ميارش
يعد منافسة اري مرشوعة ألنه يمثل تشوهي ًا لسمعة املحرتف للنشاط أو لسلعه أو خدماته.
هإال أنهه مع ذلك توجد حاالت نقد ال تثور معها مسؤولية املعلن ،وذلك مثل حالة توجيه
نقد عام يف اإلعالن دون حتديد شخص أو مرشوع جتاري بذاته ،وعليه يعد مرشوع ًا
التحذير يف اإلعالن عن مضار القهوة الصناعية دون ذكر صانع معني ( ،)78أو عند مقارنتها
بالشاي مث ً
ال وإبراز مزايا ذلك األخري عليها ،فراملا ال يشري اإلعالن لشخص معني
بالذات أو ملنشأة جتارية معينة ،وكذلك كام لو تضمنت الرسالة اإلعالنية ما يشري إىل
العوارض الصحية التي حتدث نتيجة استخدام الصابون الكيميائي وما يرتكه من آثار
سليية عىل اجللد ،أو ْ
أن يذكر أحد منتجي الصابون أنهه اليدخل يف مكونات املادة التي
ينتجها سوى زيوت نياتية دون ذكر أسامء آخرين ينتجون صابون ًا حيتوي عىل مواد
صناعية ،فالنقد يف كلتا احلالتني اليعد منافسة اري مرشوعة ،طاملا ال ينروي اإلعالن
اإلشارة إىل مرشوع جتاري معني بشكل خاص(.)79
أ هما إذا كان اإلعالن يتضمن اإلشارة إىل تاجر آخر منافس يف موضوع يتعل بتجارته
أو بسمعته التجارية وقد سيب اإلعالن رضر ًا له ،فإن ذلك اإلعالن يعد منافسة اري
مرشوعة ،بالتايل حيق للمنافس املترضر من اإلعالن ْ
أن يرالب بالتعويض وف أحكام
املسؤولية التقصريية.
) )77هالة مقداد أمحد حيي اجللييل ،مصدر ساب  ،ص.170
) )78هدى عصمت حممد أمني ،الدعاية التجارية املضللة واملسؤولية املدنية النامجة عنها-دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة
إىل جملس كلية القانون والسياسة يف جامعة صالح الدين -أربيل ،وهي جزء من مترليات نيل درجة الدكتوراه  -فلسفة
يف القانون اخلاص ،2012 ،ص.79
) )79د .حممد ياسني أمحد ،مصدر ساب  ،ص.175
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اخلامتة
أوالً  :اإلستنتاجات:
 -1ه
إن تقييم السلع واخلدمات وبيان مجيع جوانيها اإلجيابية والسليية عن طري
التجارب املقارنة يساعد عىل ترور املنافسة التجارية املرشوعة حيث ه
إن كل تاجر حياول
ْ
أن يقدم سلع ًا أو خدمات ذات مواصفات أكثر جودة من منافسيه أو يعرضها بسعر أقل
من منافسيه يف السوق الذين يقدمون ذات السلعة أو اخلدمة كي ينال عالمة أكرب عند
إجراء التجارب املقارنة عىل السلع واخلدمات التي يقدموَّنا ،ه
وإن املستهلك من ناحيته
يكون مزود ًا بمعلومات موضوعية ودقيقة عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق
ألَّنا مقدمة بواسرة منظامت مستقلة وحمايدة.
وتكون تلك املعلومات حمل ثقة ه
 -2عىل الرام من أمهية التجارب املقارنة ودورها الكيري يف توعية املستهلكني ،إنهنا
النجد أ هية هيئة وطنية تقوم بمثل هذه التجارب يف العراق حالي ًا من أجل توعية املستهلك
العراقي كي ال يصيح فريسة سهلة واليقع ضحية السلع أو اخلدمات الرديئة أو املقلدة
واملغشوشة والتي نجدها بكثرة يف أسواقنا.
إن اإلعالن التجاري املقارن يتميز عن التجارب املقارنة ،إذ ه
 -3ه
إن مصدر اإلعالن
التجاري املقارن هو املعلن نفسه ولذا فإن املعلومات التي ترد فيه التتسم باحليادية
واملوضوعية ،بل هإَّنا تكون هبدف الرتويج لسلعه أوخدماته عن طري إبراز مزاياها مقارنة
بغريها ،وهذا كله من أجل حتقي األرباح التجارية .يف حني ه
أن التجارب املقارنة تصدر
عن مصدر مستقل وهي املنظامت أو اجلمعيات املتخصصة يف شؤون محاية املستهلك،
والتستهدف حتقي الربح ،ولذا فإن املعلومات التي تتضمنها تكون موضوعية وصادقة
يف االيية احلاالت.
 -4اإلعالن الكاذب هو ادعاء أو زعم خمالف للحقيقة اهلدف منه خداع املتلقي
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[د .بختيار صابر بايز]

والكذب فيه يكون عىل درجة من الوضوح يدركه الشخص العادي املتوسط الذكاء .يف
حني ه
أن اإلعالن املضلل هو ذلك اإلعالن الذي من شأنه خداع املستهلك ولكن ليس من
الرضورة ْ
أن يتضمن بيانات كاذبة ،وعليه فإن مفهوم اإلعالن املضلل أوسع من مفهوم
اإلعالن الكاذب ،ألن كل إعالن كاذب هو مضلل دون العكس.
 -5ال يعد إعالن ًا جتاري ًا مقارن ًا تلك اإلعالنات التي ال تتضمن اسم التاجر املنافس أو
عالماته التجارية وكذلك تلك التي تنصب عىل السلع واخلدمات بشكل عام اري حمدد
أي اإلعالنات التي تتضمن عيارة عامة دون ْ
أن تيني اسم تاجر بذاته أو عالمته التجارية
اخلاصة.
 -6رام مرور أكثر من سيع سنوات عىل صدور قانون محاية املستهلك العراقي والذي
نص عىل تشكيل جملس حلامية املستهلك العراقي ورفع وعيه االستهالكي عن طري
االستعانة بجمعيات محاية املستهلك ،هإال أنهنا مل نجد شيئ ًا من ذلك يف أرض الواقع ومل نجد
أي دور لتلك اجلمعيات يف محاية املستهلكني وتوعيتهم.
 -7ه
إن املرشع العراقي مل يعالج موضوع املنافسة اري املرشوعة ال يف قانون التجارة وال
يف قانون املنافسة ومنع االحتكار ومل ييني األحكام العامة هلا سوى اإلشارة إليها بصورة
عرضية يف قانون املنافسة ومنع االحتكار ،إذ ييدو بأنه ترك أمر املنافسة اري املرشوعة
للقواعد العامة املتعلقة بااللتزامات التجارية ولألحكام اخلاصة التي وردت بشأَّنا يف
بعض القوانني اخلاصة.
 -8عدم قيام املرشع العراقي بتعريف املنافسة اري املرشوعة هو موقف حيمد عليه ،ألن
وضع التعريف بشكل عام ليس من عمل املرشع وإنهام هو من عمل الفقه واجتهاد القضاء
وخاصة إذا كانت املسألة املراد تعريفها من السعة والتشعب بحيث يصعب حرصها ،فإنه
لو وضع تعريف ًا حمدد ًا هلا جيعلها أكثر تعقيد ًا بحيث الينسجم مع ما يسود التجارة من ترور
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مستمر ،مما قد يدفع بالتجار إىل إجياد أساليب حديثة للتنافس اري املرشوع قد يصعب
إدراجها ضمن التعريف املحدد للمنافسة اري املرشوعة إن وجد ذلك التعريف.
ْ
 -9ه
وإن
إن املنافسة القائمة عىل وسائل تنافسية مرشوعة تعد حق ًا حيميه القانون حت
ترتب عليها انحسار زبائن تاجر معني وانجذاهبم إىل تاجر آخر منافس له ،طاملا أ هَّنا تتم يف

جو من الرشف والنزاهة والصدق ،وال يقصد منها تضليل املستهلك أو إحتكار السوق،

فلام كان التجار املتنافسون يعرضون سلعهم وخدماهتم لذات اجلمهور فإن زيادة عدد
زبائنهم ال ُبده ْ
أن يقابله نقص يف زبائن اآلخرين.
 -10ه
إن العالقة بني اإلعالن التجاري املقارن وتضليل املستهلك ليست حتمية
واليصح الربط بينهام يف مجيع احلاالت ،بل عىل العكس نحن نعتقد ه
بأن وجود اإلعالن
التجاري املقارن ينري الرري أمام املستهلك ويكون يف صاحله يف االيية احلاالت مت ما
أي إنهه يعد مصدر ًا ذا أمهية إلعالم املستهلك
كان ذلك اإلعالن موضوعي ًا وصادق ًاْ ،
بحقيقة السلع واخلدمات املعروضة يف األسواق ومعرفة مزاياها وعيوهبا من خالل
مقارنتها بعضها بيعض.
 -11كثري ًا ما ختش العالمات التجارية الكيرية من اإلعالنات التجارية املقارنة بسيب
اإلعالنات الترفلية التي يستفيد منها مرشوع صغري أو جمهول من شهرة عالمة جتارية
معروفة من قيل اجلمهور ،إذ ه
إن تلك النوعية من املقارنة تؤدي إىل إحداث اخللط يف أذهان
اجلمهور بني شخص املعلن ومنافسيه بسيب اخللط بني عالمته التجارية والعالمات
التجارية للتجار اآلخرين.
 -12ه
إن اإلعالنات التي تتخذ شكل انتقادات عامة لعمل جتاري أو سلعة جتارية معينة
ودون ْ
أن حتدد شخص ًا معين ًا بذاته أو جمموعة أشخاص معينني ال تعد منافسة اري مرشوعة
حت لو تضمنت الرسالة اإلعالنية املقارنة بني سلع جتارية خمتلفة ،طاملا ال حتدد السلعة أو
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[د .بختيار صابر بايز]

اخلدمة التابعة ملرشوع جتاري معني أو لشخص معني بذاته.
ثاني ًا  :التوصيات:
 -1نويص بإصدار قانون خاص باإلعالنات التجارية ينظم فيه مجيع أنواع اإلعالنات
التجارية ،إذ إنهنا بحاجة ماسة إىل مثل هذا القانون يف الوقت الراهن لكثرة اإلعالنات
التجارية اخلادعة التي نشاهدها أو نسمعها أو نقرأها باستمرار يف وسائلنا اإلعالمية والتي
حتتاج إىل معاجلة قانونية رسيعة ،ولوقوع اخللط بينها وبني اإلعالنات التجارية املقارنة يف
الكثري من األحيان ،ولو ه
أن قانون محاية املستهلك العراقي قد أشار إىل املعلن واإلعالن
التجاري يف بعض املواد ،هإال أنهه مل يعرهام األمهية التي يستحقاَّنا ،ولذلك البد من تنظيم
موضوع اإلعالنات التجارية بقانون خاص.
 -2مل يقم املرشع العراقي بمعاجلة موضوع اإلعالن التجاري املقارن ومل ييني املقصود
به وكذلك احلال بالنسية للمرشعني يف اليالد العربية األخرى ،وذلك عىل الرام من الدور
الكيري الذي يؤديه هذا النوع من اإلعالن التجاري يف إشعال هليب املنافسة التجارية بني
التجار ويف توعية املستهلكني وتزويدهم باملعلومات وخاصة تلك املعلومات الفنية التي
ليس من السهل احلصول عليها لوال تلك املقارنات التي جيرهيا خرباء متخصصون ،ه
وإن
عدم تنظيم ذلك النوع من اإلعالن التجاري الذي بات يسترشي يف وسائلنا اإلعالمية
بصورة خمفية وعلنية يمثل قصور ًا ترشيعي ًا كان من املتعني عىل مرشعي تلك الدول االنتياه
له ومعاجلته ،وعليه ندعو املرشعني يف اليالد العربية وبالدرجة األساس املرشع العراقي
إىل إضافة مادة أخرى إىل قانون محاية املستهلك ينظم بموجيها اإلعالن التجاري املقارن
كعالج رسيع وآين ،وذلك إىل حني إصدار قانون ينظم اإلعالنات التجارية ككل ومن
ضمنها اإلعالن التجاري املقارن .وهبذا اخلصوص نقرتح النص اآليت ( :اإلعالن
التجاري املقارن هو كل إعالن يتعرض لشخص املنافس أو يتعرض للسلع أو اخلدمات
التي يقدمها هذا املنافس ،وإنهه اليكون مرشوع ًا هإال إذا كان موضوعي ًا وصادق ًا والهيدف
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إىل إحلاق الرضر بالغري سواء كان تاجر ًا منافس ًا أم مستهلك ًا عادي ًا ).
 -3ندعو املرشع العراقي إىل القيام بإضافة فقرة أخرى إىل املادة ( )5من قانون محاية
املستهلك اخلاصة بتحديد مهام واختصاصات جملس محاية املستهلك يقرر بموجيها إنشاء
معامل وطنية للتجارب واجلودة النوعية تعمل حتت إرشاف ورقابة املجلس املذكور تكون
مهمتها األساسية توعية املستهلكني والقيام بالتجارب املقارنة ونرش النتائج التي تتوصل
إليها جلمهور املستهلكني لتزودهم باملعلومات الالزمة وحتذرهم من السلع الرديئة واري
املرابقة للمواصفات القياسية املرلوبة ،وذلك عىل ارار ما هو موجود يف االيية الدول يف
الوقت الراهن.
 -4ه
إن ما يؤخذ عىل موقف املرشع العراقي بخصوص موضوع املنافسة اري املرشوعة
أنهه مل يعاجله ومل يضع القاعدة التي حتظر القيام بأ ِّي عمل من أعامل املنافسة اري املرشوعة،
وهذا ما يمثل قصور ًا ترشيعي ًا من قيل املرشع العراقي وندعو إىل معاجلته ،وهبذا
اخلصوص نقرتح إضافة مادة أخرى إىل قانون املنافسة ومنع االحتكار العراقي توضح
مفهوم املنافسة اري املرشوعة مع إيراد بعض الصور هلا عىل سييل املثال وليس احلرص،
وذلك عىل ارار ما فعلته اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية وااليية الترشيعات
األخرى وكام كان عليه احلال يف قانون التجارة العراقي امللغ املرقم  149لسنة 1970
الذي كان قد عالج موضوع املنافسة اري املرشوعة ولكن الغريب واملؤسف ه
أن املرشع
العراقي قد استغن عن أحكامها ومل يورد أي بديل عنها ال يف قانون التجارة وال يف قانون
املنافسة ومنع االحتكار.
 - 5مل ينل موضوع اإلعالنات الترفلية التي تؤدي إىل اخللط بني سلع أو خدمات
تتمتع بعالمة جتارية مشهورة مع سلع أو خدمات مرشوع جتاري صغري اري معروف لدى
اجلمهور اهتامم املرشعني ال يف العراق وال يف الدول العربية األخرى ،إذ ه
إن املرشع العراقي
إكتف بالتصدى ملسألة اإلعالنات التجارية بشكل يتسم بالعمومية يف قانون محاية
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املستهلك دون ْ
أن يعري أي اهتامم لإلعالنات الترفلية عىل الرام من خرورهتا وتأثريها
عىل املنافسة التجارية .وعليه ندعو املرشعني يف تلك الدول إىل التدخل لتحريم هذه
الصورة من اإلعالنات التجارية وذلك حفاظ ًا عىل آليات املنافسة املرشوعة وحرص ًا عىل
محاية املستهلك وعدم تضليله.
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قائمة املصادر
أوالً  :الكتب القانونية:
 .1د .أمحد عيل سليامن ،محاية املستهلك ،الريعة األوىل ،دار الكتاب للنرش
والتوزيع ،االسكندرية.2004 ،
 .2أ.د .أكرم ياملكي ،القانون التجاري  -دراسة مقارنة يف االعامل التجارية
والتاجر واملتجر والعقود التجارية ،الريعة األوىل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن.2010 ،
 .3انروان الناشف (القايض ) ،اإلعالنات والعالمات التجارية بني القانون
واالجتهاد  -دراسة حتليلية شاملة ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت،
.1999
 .4أ.د .باسم حممد صالح ،القانون التجاري -القسم األول ،املكتية القانونية،
بغداد. 2006 ،
 .5د .بتول رصاوة عيادي ،التضليل اإلعالين التجاري واثره عىل املستهلك -
دراسة قانونية ،منشورات احلليي احلقوقية  ،بريوت .2011،
 .6د .حسن حممد بودي ،حرية املنافسة التجارية ورضورة محايتها من املامرسات
االحتكارية ،دار الكتب القانونية ،القاهرة.2011 ،
 .7د .رفي سكري ،مدخل إىل دراسة الدعاية واإلعالن التجاري ،الريعة األوىل،
املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس.2014 ،
 .8أ.د سميحة القليويب ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1976 ،
 .9د .رشيف حممد انام ،التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية عرب شيكة
االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.2011 ،
 .10د .عيد القادر حسني العرري ،الوسيط يف رشح القانون التجاري ،اجلزء األول،
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مكتية دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.1999 ،
 .11د .عيد املنعم موس إبراهيم ،محاية املستهلك  -دراسة مقارنة ،الريعة األوىل،
منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت.2007 ،
 .12عامد الدين حممود سويدات (القايض) ،احلامية املدنية للعالمات التجارية،
الريعة األوىل ،دار حامد للنرش والتوزيع ،عامن.2011 ،
 .13د .حممد إبراهيم عييدات ،سلوك املستهلك ،الريعة الثانية ،دار وائل للرياعة
والنرش ،عامن.1998 ،
 .14د .حممد حسني إسامعيل ،القانون التجاري (األعامل التجارية ،التاجر ،املحل
التجاري ،العقود التجارية ) ،الريعة األوىل ،مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع،
عامن.2003 ،
 .15د .حممد ياسني أمحد ،محاية املستهلك ،دار املعرفة للنرش والتوزيع ،الريعة
األوىل ،اخلرطوم.2013 ،
ثاني ًا  :اليحوث العلمية والرسائل اجلامعية:
 .1د .أمحد السعيد الزقرد ،احلامية القانونية من اخلداع اإلعالين يف القانون الكويتي
واملقارن ،بحث منشور يف جملة احلقوق ،السنة  ،19العدد .1995 ،4
 .2آمانج رحيم أمحد ،محاية املستهلك يف نراق العقد  -دراسة حتليلية مقارنة،
أطروحة مقدمة إىل جملس كلية القانون والسياسة يف جامعة السليامنية وهي جزء
من مترليات نيل شهادة دكتوراه فلسفة يف القانون اخلاص.2008 ،
 .3د .حسني فتحي ،حدود مرشوعية اإلعالنات التجارية حلامية املتجر واملستهلك،
جملة مرص املعارصة ،السنة  ،83العدد  ،427القاهرة.1992 ،
 .4د .ذكرى حممد حسني ،الكذب املرشوع يف اإلعالنات التجارية ،بحث منشور يف
جملة املحق احليل للعلوم القانونية والسياسية ،السنة الرابعة ،العدد األول.
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 .5زينة اانم عيداجليار الصفار ،املنافسة اري املرشوعة للملكية الصناعية  -دراسة
مقارنة ،رسالة مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة املوصل كجزء من
مترليات نيل درجة املاجستري يف القانون اخلاص.1999 ،
 .6عيداهلل ذيب عيداهلل حممود ،محاية املستهلك يف التعاقد االلكرتوين  -دراسة
مقارنة ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف القانون اخلاص بكلية الدراسات
العليا يف جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.2009 ،
 .7هالة مقداد أمحد حيي اجللييل ،اإلعالن  -دراسة قانونية مقارنة ،اطروحة مقدمة
إىل جملس كلية القانون يف جامعة املوصل يف اختصاص القانون التجاري وهي
جزء من مترليات نيل درجة دكتوراه فلسفة يف القانون اخلاص.2002 ،
 .8هدى عصمت حممد أمني ،الدعاية التجارية املضللة واملسؤولية املدنية النامجة
عنها  -دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة إىل جملس كلية القانون والسياسة يف جامعة
صالح الدين -اربيل ،وهي جزء من مترليات نيل درجة دكتوراه  -فلسفة يف
القانون اخلاص.2012 ،
 .9هناء تيسري الغزاوي ،املنافسة التجارية واحلامية املدنية التي وفرهتا الترشيعات
األردنية للمترضر منها ،رسالة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا يف جامعة املؤتة
كجزء من مترليات نيل درجة املاجستري.2006 ،
ثالث ًا  :القوانني واالتفاقيات الدولية:
.1

القانون املدين العراقي رقم  40لسنة .1951

.2

قانون العالمات والييانات التجارية العراقي رقم ( )21لسنة  1957املعدل
بقانون رقم ( )9لسنة .2010

.3

قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية العراقي رقم( )65لسنة 1970
املعدل بامر سلرة االئتالف املؤقتة رقم  81لسنة .2004
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.4

قانون التجارة العراقي رقم  149لسنة  1970امللغ .

.5

قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة .1984

.6

قانون محاية املستهلك العراقي رقم  1لسنة .2010

.7

قانون املنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم ( )14لسنة .2010

.8

القانون املدين املرصي رقم  131لسنة .1948

.9

قانون التجارة املرصي رقم  17لسنة .1999

 .10القانون املدين األردين رقم  43لسنة .1976
 .11قانون املنافسة اري املرشوعة واألرسار التجارية األردين رقم 15
لسنة.2000
 .12قانون التجارة الكويتي رقم  68لسنة .1980
 .13قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة .1985
 .14مدونة االستهالك الفرنيس رقم ( )949لسنة .1993
 .15اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية لسنة  1883املقررة بصيغتها النهائية
بموجب وثيقة استوكهومل الصادرة بتاريخ .1967/7/14
 .16التوجيه األوريب رقم  55/97لسنة  1997بشأن اإلعالنات املضللة.
رابع ًا  :املصادر االلكرتونية.
.1

أمحد حممد إبراهيم ،الفرق بني العالقات العامة والدعاية ،مقالة منشورة عىل
شيكة االنرتنت عىل املوقع اآليت:
:http://www.sharjah.ac.aelast visited 5-1-2016.
2. http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ last visited 5-1-2016.

 .3نوال بنعمي ،احلامية اجلنائية للمستهلك من اإلعالنات اخلادعة ،بحث
منشور عىل شيكة االنرتنت عىل املوقع اآليت :
http://www.blog.saeed.com last visited 17-1-2016.
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. املصادر االجنيية: خامس ًا
1. Feral – Schuhl (ch), Cyperdroit, le droit a lepreuve de linternet, 2oed, Dalloz,
2000.
2. Jeann Calais – Auloy et Frank Steinmetz – Droit de la Consommation
edition – Dalloz – Paris, 1996.
3. Raymond (G) , Ordonnace du 23 Aout 2001 Portant transposition de
directives communataires en matiere de droit de la consummation , J.C.P.
2001.
4. Serandour(Y); La avenement de La Publicite Comparative en France; J.C.P.
1992.
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